قابرن, 
استبلاك كالاموا 5 غرا ْ مقو 


١‏ رقم *؛ لسئلة جيه 


مي سس 


شرحه وعلق عليه 


اصض_ يرال الم ن 
مالم برا كر إدمر غير الأهر ودةٌ 
0 (حقوق الماكبة مصونة . فلا بك < ملاك احم اوماله 
الا يا" جل النقم اأعام * في"الاحوال واءار بقة الى يمينها 
القا نون © .و بصرط التمرايش المادل ) 
(م ٠١‏ ) الدمتورالمراني 
خصيص رإعدمااعة ٠‏ 
فرع بمب صمايم اهو لهال فى انييف 
حبت طبع عل قب 


االو ع اعد ور وام 


"“انوقاامن فارج اين ريقد. ‏ ] 
لي 25 / ربيع الأول / 1444 ه 
2022/10/1 مه 


١ 


قري 0 #عا ااء 
استملا كالاموالغرالمنقولة . 


رقم و ٠‏ لسنه ع9 
3 لببب يب ااية 


ٍ شرحه وعلق عليه 


اص #رال الم بن | مر دازلا عر 
نامر وده 
(«ثقوق الممكية مدونة . فلا بنزع علك أحد اوماله 
إلا لا*جل ا'نفم ا'عام » في الاحوال والطر قة التي يعينها 


القا فون 6 و بصرط التعو يس العادل ) 
[. + اافعور نيان 


لنفمة فرم جممية حناية الاملقالني النجف 


حبث طيع على ذفقتبا 


بيسساه مؤةكا م 
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ايه 
0 
0 
1 
5 
اع 
7 
5 


1 
ا 
ع 
2 
ع 
0 
ٍ 
ِ 
:| 


0 


سسكا 
5 7 
ب لا 


عي “داوم 


ع ملام عه ! * وق 


نان" 5 5 كايا شيل اه عت ماله ل لالسلا “أ كنان طش هد : معاد “اهناو : لاضع ل الأمامنا: : لجار 5 


كلم 


نصت امادة ( ٠ ) ٠١‏ نالدستور العراتي على ما بلي : ( حقوق اللكية _ 
مصونة فلا بزع ملك أ سبد أو ماله إلا لأجل النفع العام » في الاحوال 


:| والطريقة التي ينها اثقانون » وبشرط النعويض عنه تمويتًا عادلا ) . 


وقانوق الاستللالك برقم مع لنةا وعبة حزن القاثون الشرخ لمزغ 

اثلكية » والقائم على أساس اانثشر بعين الءهاني وما وضع أيام الاحتلال 
البريطاني هن أنظمة . وءم أنه وضع بصورة نبائية في سنة 4ةا 4 . 
أربع يراك دلول السنوات الست الثي نات انشسعر بعه ١‏ ومع ذلك فانه 
ل يستقر على شكل ناي ولم رتب ترني) .نطق.) . وقد أزادنه التعديلات 
ارتاكا وتفككا وفي النة إعادة وضعه وصياغته هن جديد وهذا القاثون 
تسم بين العاملات الادارية - وهي إلتي تسبق هدم القضية إلى الممكة - 

وين الآجر ارات النضائية وه التي لي رف القضية إلى الما كم انختص . 
إلا أن هذا القسم الاخير ل تتمخض إجراءاته لأن تكوتك قضائية بحته 
بل ان اماك والنى اننبجتالعاريق . واجنهدت في تطبيق هذءالعاملات 


على النحو الذي تطبق عليه الدعاوى الاخرى فصار لدعوي الاستملاك 


: 
206 + >, 


لحطف ما متف 700006 


عرف ثبت أفرية يحكة الي . وم تتعرض افئه عند عرض قضايا 
الاستملاك عليها رغم الا.بام الموجود في تفوض .هذا القائون فنا سند و 
عند التعرض اصلاحبات اهام أو هئ الخاصة بعد رفم الدعوى إلى 
المحكة . 

على أن القاثون أيسً) ‏ سواء في قسمه الاداري أو اقضافي ‏ لم يقبم 
طرق الادعاء والمرافعة العروفة ول بدتدع فى :شر بعه طر يق جد يدا يختصر 
به كثيراً هن المعاملات الشكلية التي ورمها من عود القشر يم العماني . 

ورأيت أن أتبع فى شرحي هذا وتعليق على القانون الطربعَة القديمة . 
في ذ كر المواد ثم تعقيهابا لشرح أو التعليق . إعتقاداً مني بأنالطريقة الحديئة 
وإن كانت علمية فعي إلىالدراسة أقرب م مها إلىااممل وعي إلى إفهام أبناء 
الدرسة الحديئة أبسر مءها إلى الكثيرين تمن ,عارسون تطبيق هذا القافون  .‏ 
والله هو الموفق والست يا 

احبر سما لالربى 


لجسي 00 ليسي 
حامكةه : 


فى الصطلئن 
الماده ابر ولى : 
براد بالتما بير الانية العاني اأقا بلة لحا ما لم ”نص بقانون على خلافها : 
١‏ -( الاس:ملاك ) : نزع الملكية لنغم عام ولقاء تعويض عادل 
إعين عوحجب هذا القانون . 
؟ - ( امال ) : غير النقول على اختلاف أنواعه وقناً كان أو غيره 
مم كل ما شيد عليه أو زرع فيه . وكذلاك كل حق فيه . )١(‏ 

)١(‏ لو اختارالقانون لفظ ( الملاك ) بدلا من ( المال ) لكان أقرب 
في الدلالة على المققصود واشمل المذافع والأعيان . 

50 ( كل <ق فيه ) فقد أوعنف أشكالا فى استملاك خحصة 
العقر في الأراضي المعقورة . فرأت متصسيرفية ديالى فى كتاما المرقم 
(ود١ه١‏ واللؤرخ 117/1١/2١‏ أملاك ) وفي كماما المرقم ( 4/ا١.ة؟‏ 
والمؤدرخ 1ك-؟إكدباوه أملاك ) أنه لاجوز جمع دعوى الاستملاك 
مع دعوى إطفاء حصة العقر وتاأت إن كامة ( و كل حق ) الواردة في 
هذه المادة !ما تشمل الحقوق الجردة كحق المرور والشرب والمسيل 
لا الحصة العقرية التي قالت عنما أنها <ق عيني . وعلات عدم الجوازيان 
فلاتقام عليه) دعوى واحدة بل جب !-تملاك الارض ثم اطفاء ‏ 


١‏ ب 


أما إِذا كلن الستملك مميد؟ً أو ممهدا دين فيكون التمويض بناء 
ممد أو معهد نظيره فى ننس الحل إن أمكن وإلا فى محل آخر مناسب 
وذلك فا إذا أخل الاستملاك به . 
الحصة العقرية . وقد أبدت نة الحقوق في وزارة الما لية هذا 
الرأي . إلا أن مدرية السكك الحديدية ‏ وعي طالبة الاستملاك ‏ 
خالعت هدا الرأي 57 بكتاما المرقم ... والادع 4417/17 
إلى أنه يكتني لاستملاك الحصبة الءة ريةتبميغ أصحاب العقر مجميع 
التبليغات 6 عند إجراء معاملة الاستملاك أسوة بأأصحاب رقبة 
الأورض . وتقدر قيمة الحضة على <دة فى قرارئ التثمين ومقسروعية 
الاستملاك بنسبة ماهر معين ها فى قيود الطاو من بدل الاستملاك 
المقدر فى ذينك القرارين . وقد فرتت المديروة بين المستملك إذا كان 
جهة أو فرداً فأجازت التو<يد ف الأول هذا وقد يككون للر أي الأول 
وجه هن الصحة إذا راعينا القاعدة الأصو أمة ا" 0 الشارع إذا 
إستثنى فرداً من العام محم خاص إعتبر ذلك مخصيصا لامام . ذا 
لاحمظنا سبق التشريع باستملاك غيرالمنةول و كل حق فيه بما جاء فيهذا 
العانون َم مجيء تشريم خاص بالخصة العقرية بعد قانوت الاستملاك 
وجب أن نرتب هذا الحم الحاص في إستملاك العقر بالشكل الذي 
خصهالقاونبه توفيقا لنصوصالقانو :ةن ونحكما لقواعد المنطق واللغة . 
أما التفريق بين ما إذا كان الستملاك جهة 3 عأينة ريت ذا إذا كن 
فرداً وجواز نطبيق قأنون الاستملاك فى <ق الأول دون الثاني فاجهاد 
فى موضع النص . فأما أن مجاز , أجمع للجمبع وإما أن يجب التفر بق بن 


دعورىي الاستملاك واللها. عنصة العقر على كل مستملك فرداً كان 
أو جهة . 
5 01 


» - ( المستماك ) : ااساطة ااني حتاج إلى الاستملاك . )١(‏ 

4 - ( صاحب الال ) : الشخص الذي له <ق ف امال وبشملالتولي 
على الوقف والذين عثلون الأشخاص الحجورين وااصغار قانو و كذلك 
من يكون له حق ف المال بطريقة الردن والاستيجار ويغيرها ءى: المقود 
ااقانونية [ ؟) 

- (التسيرف ول الاوارة) عا صرف وعيلى ]آذازة أوواء 
الذي يكون فيه امال . وإذا كان المال فى | كثر ءن لواء واحد فيعتيرا نه 
كائن فى اللواء الذي يحوي لسر الا كبر منه أو مأ غرره ودر الداخاية . 
آ ( المدكة ) : ممكة البدائة ذاث الصلاحية في الحل الذي .وجد 


هذا ولا يعتبر من المال المراد أستملا كه كل ماله صلةَ به مما هو 
خارج عن حقيدته . وى ذلك قرار لمحكمة النقض والابرام المصرية حاء 
في كتاب ( مجوعة القواعد القانونية ) للا"ستاذ مود أحمد [ ج س ص 
«جس] وهذا خلاصته ( ولا يعتبر من الءقار الأنقاض المتخلفة بفعل 
امالك عن هدم جزء منه قبل البده فى تنفوسذ أعمال نزع الملكية » ولا 
الموادالتي اشترأها لادخاها فى البناء الذي كان بزمع تشبيده . وإذنؤ لحم 
الذي يلزم الحكومة بأخذ تلك الأنقاض وهذه المواد على إعتبار أنها 
5 عروومى التقار يكرن خاطكا ): 
)١(‏ كان الأولى أن يعبر بكامة ( الجبة ) بدلا هن كامة (السلطة) 
لأن القانون أحاز لأصحاب الاهتيازات حق الاستملاك فى الققرة (م ) 
من المادة ( ؟ ) منه وثم ليسوا سلطة . 

( ؟ ) في هذا التعريف إطالة لا موجب لا . فصا<ب المال م 


- 0 


فيه مال مع ملاحظة التدرة التقدمة . ونتأاف قانو) نحا م واحد . إلافى 


س هن له سلطة التصرف به إصالة أو وكالة أو نيابة بالعين أو بالنفعة 
بعقد أو بغيره إلا أن ىال مالالمرهون لا يلم ون إلى دارة الطانو بأسم 
صاب المال و إتما ودع بأسم المر من . كذلك إذا كان المال موضع 
بزاع بين أريايه .ردعوىعائد ينه مقامة مربت ا إلى <ين عام الاستملاك ‏ 
أن أنه ببق أمانة إلى نتيجة دعواثم . 
إلآأرك دعوى الملكية إذا كانت مقامة و وثر ا<راء معاملة 

الاستملاك وتم فلا مكن أن اقيعير الأوائال يكن ن قد أنتقات عائدبته 
إلى شخص آخر هو الجية الستملكة . وهنا :تسأل : هل جوز تبديل 
موضوع الدعوى مع بقاتها أم يجب إتامة دعوى غيرها عض اسةتحقاق 
المَن كلا أو جزءاً بنسبة موضوع الحصومة + لا شك في أن إبدال 
موضوع الدعوى مع بقائها غير جائز . والمصير إلى دعوى 'نانية هو 
الصتحيح .. ظ ' 
ونقول هذه المناسبة إن القصد من امال الذي يتحقق به نفع عام 
هو الذي تتحةق به منفعة عأمة ذعاية ب فار موز إسعملالة مال ممكن ؟' 
تق قالمنفمة العامة فيه . أي أنه يجب حقق الضرورة إلى ! تملا ككقبل : 
وحين المباشرة بالاستملاك محققاً ذملياً لا إمكانيا . ثم هل تعتبر حقوق ! : 
تع الال حقاً اا جوز إستملاك #رجي هذا اقنور زر 
أرادت الكومة بسر فوع 5 على عداة دور لمرور وا-طة ١‏ 
نقل فول لاصحاب الدور الاعتراض دإذا كان فبل مجري الاسعملاك أ 
هده الحقوق كا يجري في الأملاك العينية * هذا أ متروك لاجتهاد 2 : 
اناكم , 


حت 


الامورلتي تتطلب أن حسمبا هيئة خاصة كا جاء في للادتين (١1؟1) )١(‏ 


الفصل الاىل 


المادم امالس : 
57 الأموز إاعا! 4 را ع العام : 


1ق أذ توسيع الشوارع والقابر 7 واقسح وال دائق ق ومملات 
| الرياقة المد 5 لودوادية اجخهور . 


د 


001 هد دالفقةرة وسابقما نكاد تكون ف غلبت ماحاءت به زائدة , 
فلا مخطر على البال أرى متصيرف البضرة نرى معاهلة إستملاك لجهة 
حكرميةاق طفوية, وتكذاك علين الادارة , أما إقراش وخود 
مال في أكثر من لواء واحد وافتراض ادر ولا حاجة فيه إلى تعبين 
المرجع . كذلك تعر ب المحكنة وصلاحيئم! أن منصوص عليه ومشرع 
قبل صدور القانون. و<تى إذا افترض وجود هلك في أكثر من لواء 

فن صلاحية انحا يم وتتازعها المائدية 9 قد فرغ منه القاون في تعيين 
| المرجع. والحلاصة أن التشريع يجب أنْ محدث أمراً جديداً لواقمة 
لاحم لهافي نص سابق . 

والذي يظير من تعر يف الحكة هنا وثما حاه فالمادتين (١1او؟١)‏ 
من هذ القانون أن اطيئة الخاصة عكمة و إرك أعضائما عند اجهاعهم 
لبت في قضية الاستملاك حكام لهم ما لأعضاء انحام من الحقوق . 

هذا وكان الاأجدر بواضع القانوق أرق شنيف ال معتطاهاته 
هذه فقرة سابعة يعرف فم (النفعالعام) بدلا هن أن يتورط في تعدادو - 


لا 


1 


هم 


- إنشاء الاحواض لثهميرالسفن والارصةة واأسودعاث وانحازن 
والاجمال الاخرى الثي تتماق بالمرانى» والساحات التي يستفاد منها لذلك .. 
الغرض . 
- ! نشا الستشفيات وغيره! من »ماهد الصحة وااسجون وملاجى» 
الجاذيب والياتم والدارس والممادد الجهربة لاني #ديرها أو نشسرف عابها 4 
الحكومة . و كذلاك دواوين ومباني الحكوءة والللديات ٠.‏ ٍ 
4 - إنثاء وتوسيم السكك المديدية والترام والطارات والتافون ' 
واابرق واللاسلكي والطرق وغيرها من وسائل ا]واصلة العامة وكل الاعمال 
و لابنية التعلقة مها . 


0 


هفتح وإنشاء الترع ومجاري المياه والكهاريز ومخازت الماء 
وخ أناية وغير ذلك من الاعمال اللي إعود نتعها على الزرا .ة وااريواللاحة 
المهربة وإدارة شؤون الانمار وإ نشاء السدود والاعمال الاخري لتحفظ هن 
طغيان المء'ه . 


أمغلة له فيالمادة الثانية 3 بغمطر عند عدءمااخص على حاجدة يتحقق فما. 
النفع العام ولا مثل ها أن بعدل القانون ويضيف إليه فقرة جديدة , 
هذا ويفه, من تعر يف المال هنا ومن الغاية التي وضع لا القابون 
أنه لامانع من إستملاك حقوق جردة علىم اك اه رض نفع عام كحق مسيل 
أو مر (غير الطارق العامة ( وعليه اذا اثنقضى ذلك ودب فق نتخد - 
لاستملا كه عين ما نص عليه القانون لاسوملاكء' تشبى الان..ى 


590 


+ - إنشاء الهاي لنمسسسريف الياه وسحب الاقذار ينيف 
المستنقمات وإصلاح الاراضي ا]:ختضة والالحة . 
-. انشاء التكنات والباني العسكرية وإعداد فسح للاستعراض 

وء.ادين ألري والطبران وغيرها ءن الاغراض الطلوبة لمقاصد عسكرية . 

فرج الأعال اللتعاقة باستهار نايع البلاد الطبيعية ومشاريم إسالة 
لاه والتنوبر واخدمات الصحية العامة ابي تقوم ما المكومة أو البلديات 
أو( أي شخص بننه وين الحكومة امتياز فى هذا الياب ). 

) ١١8:4 (معدلةبالكانون الأرقم 5" لسنة‎ ٠ 

ه - كل مطلب تمهدت به الحسكومة العراقية معاهدة أو اتقاقية 
مسلكة فون أن تستءلك مالا إن أرنة ذلك ميا : 

ة_إنثاء حي ديد . 

ان الأعال الغلقة ححسين الؤون الصحية أو نحسين الدنة غلى . 
أن ينذر صاحب ادلاك بالقيام عا نتطابه هذه الذقرة عن التحسين فى الدُؤؤون 
البدية أو فى محسين المدنة و نيلها خلال ٠دة‏ معقولة بقدرها مجاس الأمانة 
أو تجاس|المدية فان قام صاحب الك بذلك فمها وإلا فيجوز إستملاك ذلك 

املك للاغراض المذكورة . ٠‏ 

1 ( مضافة بالما'ون الرقم هم لسئة و5١‏ ) 

؟ - الأعمال والمشاريع التي قوم مها المصرف الزراعي الصناعي 
٠”‏ فرق ييزجب تاتون .رق 6١‏ لسئنة وسره عم ادياا:. وكذات ما يحناج 


بعت 


آليه من الدوائر والْحازن وعيرها مادام رأس ماله من الحكومة ومو سسا وف 
الققرة (أ) مرء المادةٌ الثانية من القانون المذكور المعدلة بالمادة ((م) 
“من القانون رقم م لسنة لاسةؤ . 
( مضافة بالقانون المرقم 49 لسنة ١١1٠‏ ) 
1 انثاء: الأسواق والحلات الى اقتشيا الآمباي العبية 
وشروط العمران العصرية لبيع أو خزن المواد الخنائية ظ! 
ظ ولو ثاء القاتون أن سد الأمثلة والشواهد ا وف عند هذا ارقم 
المشؤوم فبناك عدة لانحصى هن الحالات التي تدعو إلى الاستملاك . ثاذا 
كان النقم العام معروفا فلا حاجة إلى التعداد » وإن لم يكن معروفا ولا معرةً 
فالى أبن تنتهي هذه الأرقام التي تضاف كل حين بتعديل هذه المادة . هذا 
.م العم أن بعض هذه الثقرات متكرر فى عناه وإن اختلف لنظه . فالتقرة 
)٠١(‏ تدخل فى )١1(‏ و («؟) . وكذلاك النقرة ٠(‏ ) يمكن إضافتها إلى 

1 التقرة (11) . ثم ما هو الجامم بين القبور والطرق وغيرها ءن الألفاظ البي 
حشرت في اافقرات ؟ كل هذا لأن الشارع أغمل القاعدة وجاء بالمثال ولو 
عرف النفع العام مجع هذه الأمثلة وم يضطر إلى شردها . 

ادم العانم :0 ظ 

يست.اك المال ءوجب هذا اقاثون لانفم العام من قبل : 

١‏ ح دواتر الحكومة سواء كان المال داخلا في حدود اللمديات 
أو خازما عليا . 

5 ١ سه‎ 


حل “ا .هام 0ن ها » عه لي 7 


؟ > البلديات وفي ضدنها أمائة الماصمة إذا كان ذلك المال داخلا 
في حدودها وو زللبلديات أيضًا أن تستهالك المال الذي في خارج <دودها 
عوافقة وزير الداخلية إذا مست الحاجة إلى المال لمقاصد بلدية . 

(مضافة بالقاون امرثم 6 لسنة نم5١‏ ) 

م - الممسر ف الزراعي الصناعي العراق سواء كن المال داخلا 
في حدود البلديات أو خارجا عنها . 

4 - إذا استذنى عن المال المستولاك لنفعة عامة قبل أت يقوم 
المستملك الثر ض الذي استملك المال هن أجله . فمل المستملاك أن يعرض 


ان كان ميت بالفيمة الحاضرة فان أنى أو كان ميت ولا وارث له فالمستملاك 
عندئد أن يعرض امال قبيم بالطررق الأخرى . 

حددت هله المادة الهة التي يق لها !-تملاك المال و<عمر مأ في 
(1) الحكومة ( ؟ ) البلديات عا فمها أمانة العاصمة (م) المصر ف اازراعي . 
وعم أن هذا التحديد غير كاقل لنحقيق الاك لانفع لوجود ٠ؤسسات‏ أهلية 
ستدعي المصلحة اكه فان فيعمومالتقرات الواردة في المادة الثانية ما بشعر 
بأث لتاث المؤسسات حق الاستملاك ناي والمةشفيات الأهلية 
أو أي مشروع ذي نفع عام . أو ل( يخس بينه وبين الحكومة أمفاق 
عوجب إمتياز ) ( م ؟ م ) وقد عدات الفقرة الثالثة مره هذه المادة 
لشن الدبب.. 


١ 


١١ 


فان كانت الغرض حصر الاستملاك لأجل الهم ''مام بالحكومة 
فلا حاجة لاعطاء هذا أن لابيديات وأنانة العاصمة والصعرف الإرا 5 
وتكون الطريقة أن كل .و سة أهاية أو حكومية تطلي الاستملاك دم 
بوأسطة الحكومة » وي - مره حيث الاشراف المكومي ‏ خير العار 
ولكنها دن جهة الانماز أطول الطرق . وإن يكن القصد الحدمر فلا حاءة 
النص علل من بسة. لك المال . 

وماادام بزع الملكة عاك إجبادي فبجب أن ككون كافة إجراءا> 
قضائية وموحدة وإسلك اليه باقامة دعوى لاصدار حم .ن للحكة لهذا 
الغرض ويشر ع ذلاك هائون غيم إعتياره من القضايا المستعجزة » وتزالمنه 
هذه الشكزة الادارية . 


وسوآء أقلنا حصصر الطريق الذي باك لاستملاك المال لقو 0 
أو جد م الحصر فان الطريئّة المرسوءة في هذا 'القاون مي طرة-ة #صور 
تؤمن إشراف الحكومة على د_ذه المعاءلات فطالي الا:.لاك مكلف 
عرأجعة التصمرف في أول خطوة يسلك! إلى هذا الفرض . أما إذا لك 
ربق اعلك الرضائي يا في الادة ( ١‏ اأضافة ) فانه .ضطر أيضًا دبب 
إجراء التثمين بواسة اللجنة أن برا مم التتصسرف . هذا إذا ل نشترط عليه 
في املك ارضاني #قيق اانفم العام على ما سراق داه فى شرح نلك المادة 
أما الشرة ( ؛ ) من هذة المادة الخاضة بالاستغناء ءع. ن الال فايست فى محلها 
وإعا جب ذ كرما فى الفصل الثاني لاسن الي ند عن الأحكام المختلفة , 


-*# 


لأ هذه الادة خاصة يديارف ١ن‏ له حق الاستملاك . رلا علاقة ذا بالمال 
لاستملك . واذا عرفنا أن الادة )1١(‏ الضافة قد شمرعت بعد وضم هذه 
ااثقرة فكان من الواجب إدماج,! مها وجعلها مادة واحدة خاصة بأحكام 
لثآل لدبلل بهت اتتياء المأقنة منه . 

إلا أنه يلاحظ أن هناك إختلاةا ببن هذه الفقرة والمادة (15 ) فند 
عين القانون فى هذه الدقرة كن ااال المراد ببعه إلى صاحبه ( بِقَيِت الحاضرة ) 
وأوكارط أن كروما سماةا رس كوبا الى اف اناد وو 
١‏ يهال الققل )واغترط عاك صاحبه الربم . ولا توجد وجة نظر قانوة.-ة 
تدعو إلى هذا التفريق بالحك . #استغناء الست للك عن للال يقغى .من وجهة 
العدالة إعادته إلى عن أخذ منه. يدل الثل سواء كان هذا الاستغناء قبل 
تحقيق الخرض الذي است.لك .ن أجله أو من إمده . أما إشتراط علك الربع 


كا فى المادة( 1 ) فتمني أن يكون صاحب الى قد بتي مالك لريم انال ولم 


ينعم الطربقة للنصوص علم! فى لك الادة . 
ووذأ ألحز يدل ا مواحدتب له صاخ الالأعق 4 زددك أذؤرك 
حاءة اانفم العام له أعاقر كؤءفان استطك الال ان أيدمهم فهر أصداب 


غآل عي أن بءاد ليس مالم بمين النسب والطدص التي اس:.لك منهم » 
وان #انامالكتح عده. قلبوا للارعوضيق في لثال اللا عن طرتق قائرى 


آنقر #العة وحاق اسان .-هذا .رق كف الأالون عن عرض اال عق 


1“ 
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الورئة إذا كان صاب امال مم . كالم بذكر حالة ما إذا كان حيا وأنى 

عن شراء الملك . و كان الأصح أن يقال في لالشرع الأخيرة من يهقه آلاده 

« فلمستملك عندئدذ أن عرض امال لابيم ةا بدلا من كلة 
« الأذرى"» المطلية . 


الفصل الثاني 


ا معاممزث اعاصم السلل الزدار سم والقصام: 
يخت ص هذا الفصل برسم الطرقالني تدمها الية اللي :نطلي الاسةملاك 
وهي فسمان : 
١‏ معاءلات إدارية. 
د رااان قضاية .. 
أما القسم الأول فنجرى معاملات الاستملاك فيه كا بلي 
ش قاع اطلى إل لسري , 
ا ير محف ١‏ نهم العام من قبل الجلس الاداري . 
*- إيثاف المعاملات, على الل المطلوب إستملآكه بالاشعار إلى 
دائرة الطاو . 
؛ - إعلان طلى الاستملاك . 
قبول الاعتراضات عليه . 
ذ-عرضن الاجراءات على وزير الداخلية . 


-١ - 


لهم لد 


“ - تشمين املك عند موافقة الوزير على الاستملاك . 
٠‏ 4 - قبول الاعتراضات بعد الاعلان . والبت بالاستملاك . أو رفم 
الأمى إلى المكة . 
هده خلاصة ييل المعاملات الادار به فى قضاءا الا-تملاك وقد 
تضمها المواد ( 4 ) من هذا القاؤن م سنذ؟ ذلك , 
ادم ارايعز :00 


-#( 


5 اأستم.لك ععاملات الاتباوء ب#م طالب بحر ري إلى 
. التصرف يرفقه : 
“١ :‏ نوصف نام لفال وحدوده.: 
د بأصماء وعناوين أصحاب امال مهها أمكن معرفتها . 
بفسخة هن قيد الطاو العائد إلى امال إن وجد . 
( معدلة بالمانون الرثم وم لسنة كسوى؟ ) 
4 - بخارطة امال وترسم من قبل داعرة الطابو إن أمكن . 
ه ‏ بان القصي الذى أحبلة براد ابعيلاك الال" 
نيت هله الادة اأرجم فى طاب الاستملاك . لختمت مراجة 
التصرف نحربراً وهذا الطاب لم ينص على ازوم وضع طابع عليه وقد تشلله 
أحكام افقرتين ( د ) و (ع ) من الجدرل الثالث من قاو الطوابم 
' أسنة «سمية وكيا 2ور ع ىأحجهة المتصرف هذا الطاب ٠باششرة‏ #وز مىاجءته 
بالواسطة أيضا ما هو مسر فى قبول الماءلة اأنصوص علما فى المادة ( ٠‏ ) 


-١0-- 


سس ولأ الفنون , وهذأ الطان الى بري برفق الأمو راخة الاصوص ل عامبا ِ 
قِ سن المادة من َخَتَهِ 
أوة : معرهة أوع الاك المراد إستملاكه » هل هو عرصة أو عمارة ' 
1 أرض زراعءة #خالة أو مغروسة إلى غير ذلاك . 
َو ميا أر ستاعوا و تسريكا . ودلك عكن تبلية» ع #رره 
الجاس ولحة المَدْمون 5 1 
/ 
وثاانا 3 تعيين موقم الاك وحدوده ومساحته وعا ند به وما عللها 
عن حقوق لامب كدق السيل والشرب والعقر ولا بكتتى ما ذكره القانون) 
6 ققرته سحيب عله لاد 5 
فق آم 00 فيه 1 تدن ماق فل لاا 
ومن الشرروي أ 5 انه اذا أزية الاستملاكء وجيت العفرة (١ ١)‏ 75 
للادة أ عه أن أرفق م ذه الءلومات الأوراق الى تأت إلذار محاعب | + 
الاك لاقيام بالتحسين الطلوب وإمهاله ملدة كاقية وعدم قيامه بذاك خلاها . 
وعند وزود ودأ الطان نب لدعى الجا ن الادا ري ويطام على ه حيدم 
الجبات ثم يتح قراره إتحقق النقم العام أو بدهه . ول بين القانون الطرق 
التي يقبءها الس لتعرف حقق اانفم العام بل ترك ذلك إلى رأي الهلس , 
بسعرشد بالامور اللنصوص علمما فيالمادة الثانية أو يطبقها نس عل المالالمراد: 


2 


إستملا كه ٠‏ فيكون |<ماعه هذأ وع من الشكلية المورولة عرد الكشمر بم 
المعهاني لآق الغيلين أما أ بش ر تحقق اانفم في مال نصت عليه فقرات امادة 
الثانية أولا ٠‏ فان كان فيا هو منصوص عليه فلا حاحة إلى هذا القرار لان 
الملل ءن موارد النقم العام ٠‏ وإن كان فيا لا نص عايه فلا يوز ذلك لانه 
لس من موأرد |انص ولما كان الاصل حمابة الملكية الخاصة فيةتصر فينزءها 
على ما ورد به النص أو جوزت القاعدة الشرئة لذلك . وقد غرفنا أن 
القاثون ل يضع قاعدة عاءة يصيح الاجمهاد فمها وتطييقها على كل مورد يظهر 
فيه النقم العام وتدعو الحاجة إلى اسة.لاكه ٠‏ وعليه فلابد من الاقتصار على 
ماورد فى نص القانون . 
' المادم الخامممٌ : 
( معدلة بالقاون ارق وء إسنة ١5‏ ) 

( بعد الحصول على قرار مجلس إدارة الاراء بقن اانفع العام فى 
العرض من الاستملاك مخير اأته_سر ف داثرة الطابو الحتصمة بازوم 'وقيف 
إجراء أية معاءلة على امال مما قد .ؤدي إلى تأخير سير معاءلة استملاكه )١(‏ 


ْ )1 ظ لعلمات الطأنو وس 
« إن متصرف الاواء اختص هو الخول صلاحية إعطاء الأص 
' إلى دائرة الطاو بتوقيف المعاملات هيدا لاجراء معاملات الاستملاك 
ودذلك مقتدى المادة الثا لثة من قاون تعديل تاتون الاسيملاك المرقم 
ممه وليس للبلدية أن تطلب التوقيف في عالة كبذه من دائرة 
الطاو مباشرة « 


اا _ 


ويعلن علي الاستملاك ٠‏ ويقبل الاعتراضات أي :دم إليه حول مأ جاه 
فى المادة الرابمة خلال (8) ايام ثم يحيل الاوراق إلى وزير الداخاية ليقردر 
قبول الاستملاك أو رفضه ويكون قراره نائيا ) )١(‏ . 

)١(‏ وفايلي تموذج من | دداق التبليخ وفى شرحها :رى أنف 
الاعتراض الذي متحد المتصرف إلى صاحدب المال مقيد بالاعنراض على 
( الهْن المقدر ) فقط ينا جب أن يضاف إليه حق الاعتراض على تمك 
بقية المك وفق المادة (:؟) الاأفي شمر حها من هذا القانون . 


زرفي لواء ذيالى ‏ : العدد| _ 51 
قم الأملاك التاريج 
ورف ملبغ عى استممزك أموال غير منقود: 
إلى المستملاك ظ 


إلى المستملك منه ( أي صاحب الك ) 
| رتم الأبواب 
| دق تسلسل الطابو 


| الل 
المطلوب إستملا كه 
. 1 9 5 0 
اللارض 
اللناء 


الا ون ١‏ قتعا ناوا فلا - 
-.ق/ ١‏ ص 


م / 


0 


207 المادة الاعغراض نوع ومدة ٠همنين‏ » فالاعتراض 
يجب أن يكون حول ماجاء فيالمادة الراببة ,أن ين ال:ملك وصم أو د 
غير صدي.عح للك 5 5 8 أوعةرا لشخص لا علاقة له ٠,‏ أولم 3 
«ن كان له حى به أو 3 قصداً أراد به إسةملاك امال وذو عير صحوعح 
أو قدم سنداً لا يشمل كافة الممك ٠‏ وغير ذلك من الاسباب التي تفرع 
عن هذه الامور . 
ولا عنم هذا الاءتراض امرض عن التقدم به الى الكة عند رفع 
القضية المها اذا لم .مها المنصرف أو مها وقرر فيها قراراً غير قانوني ٠‏ 
ولكن هل يكون عدم الاعتراض عليوا مانم من الاعتراض بها أام المكة م 
لا نص على ذالك ولك: اة اعد العامة لا منع من الاعتراض على اجراء غير 
0 يناء على تعر بر إستملاك الللك الحرر أعلاه وفق أحكاء تانوركف 
إستملاك الاموال غيرالاقولة رم م4 أسنة 4ه وتعديله رتم وم أسنة 
دعو أبلغكم ذا وفقالمادة التاسعه المهدلة م نالقانون اذ كور يأنهيسوغ 
لم أن تقدموا اعتراضكم على ( ادن المقدر ) خلال تمانية أيام منتأريعخ 
التباينخ ببيان حر ري : 


متصرف لواء ديالى 
لق_د تبلغت تاريخ لس تورقَة علي المرتمَة 
والؤرخة_نس المتضمنة القيمة لمتقدمة للملكالمطلوب إستملا كه . 
رم مالسل اس بىلة _لسسسسس.ء 
توقيع صاحب املك 2 توقيم المستملك 
لقد ا ي التبليخ عر فقي 


-١8.- 


قانوني تقوم به الادارة اذا رفم الى المدكة و كانت غير ممنودة هن البت فيه 
9 اوو: عاض فيةامن هذا (اقبيل فيجوز اباطزاض طوءتعالاي 
عند ما تحال القضة الى الحكة وان لم بتقدم ما المترض الى المتصرف ٠‏ 
ولكن هل تتقيد المحكة بنص هذه المادة اذا رقم الها الامتراض قترى رد. 
لهم يقدم إلى عريءة وطلال منت اتاتوقية:« ل تمر إن للك ٠‏ وقفى 
القاعدة أن لا محمد طرق الادعاء والشكرى . تم أن لا “نع فى هذا اما نون 
من ذلك ٠‏ فيئرك أمس ذالك الى الى.كة عند عرض الادمراض علها في 
عله الثيوو:: 

ويلا-ظ أ ىكلة ( مختصة ) الواردة بسدكلة ( دارة الطابو ) لاحاجة 
اقيم يسيية مي اتوقف الم ناث على الما المراد 
|-تملاكه فلا قل أن نكين: عر دايرة الطاب القصة : ومن اكاس كا 
أشهار الحكة الختصة أيس) باجراء صاءلة الاست.لاك -لى هذا الىل ليخد 
عن جانبها القرارالمقتضي اذا كانت لدبها دعوى .قامة بثأن عانديته أو أي 
حق آآخر من حقوقه ٠‏ لاننا قد ذكرنا ساب ان موضوع الدعوى تابر 
:عند ما تكل معاملة الاستملاك في مال متنازع عليسه ٠‏ قاذا حصل اله كة 
لعل بذلك وي ننظر دءواء فانها : رض على الطرفين اللالة التي مسار الها ' 
الملك المننازع عليه ٠‏ ولما بعد ذالك أن يتذذا منااطرق ١‏ وفلف وتهياء 

ومهذه المناسية أرىأن نخد (الاذاءة) واسطة من وسائط الاعلان 
والتبليغ اقضائية فان الكثير من بسمهوا لايحسن اقراءة والكتابة وألاملاع 


ده لات 


على التباليغ التي ترسل اليه بواسماة الصحف ٠‏ ولو كانت الاذاعة في عم 
مشر ع الاصول لما تأخر عن ذكرها واضاننها الى طرق التبليغ اي ى 
رعاءة افظ الحقوق ٠‏ والاذاءة تصل في هذه الايام الى قرى لانصاها 
الصدف فعي أبمد دي في تبايغ الناس ٠‏ 

ان أخبار المتصرف دابرة الطابو الختص.ة بلزوم :وقيف أجراه أية 
تداملة عن المال تاقد وخر سهر معاءلة الآدشاذك عو هرا ٠‏ أداري عنع 
لمنانلات الخادة بذقل ملكية العين 5 ما شا كا #التسمة و ازالة الشبوع 
أواع مداع أعرق م القانون اجراءها على الملك في دائرة الطا بو , 
ولك ربعن اللاقه وهار آر الااستقادة من يأف طريى انير سيؤاء | كن 
اجراء تنك المعاءلة في الطابو كالره. أ خارج الطابو لانم ولا نوقف 
سير معاءلة الابتلآك ٠‏ 

وكان الانسب في صياغة القائون أن يحث فما لي هذه المادة 
عن وضع اليد على امال المدوث في المادة )١+(‏ لما لها من علاقة في أيقاف 
التصرف بالملك أما الاعلان عن طلب الاستملاك هذا فيجري بطرقاانشر 
في الصحف اليوء.سة وفي الاما كن العاءة و بواسطة المثادي لكين ذوي 
المقرق 5 المللك من ص أجعة اميد باعمرأ ضائهم سواء ما اختص متها 
الساسة أرقانرنية البرانات اتى افتدت لو ادغال أقيتافن واشرا قم 
ع ذوي الحقوق في المءل أو في تحفق انم الام في الملل أو غير ذلك 
ما لسر عليه الما ( ]+ خاذا وفيت انتراطات انبر ميال تمن 
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علبء الماد: الم كورة وكان مما له حلائة بالاستملاك فية.ل أبين) لان الغنيد 
ما جاء فى المادة الراببة لم رد في هذه المدة على سبل المصر » وقد نض 
اه نون في الادة ( وف ١و‏ ) على اقة الاعلان فيجب مراعاتما ونا 
أما مدةٌ ألا راض فيان أيام 5 تأررعخ اليوم الذي بلي وم اللآبلاى أعان 
وم الاعلان ليس ن اإدة لانه بوم أعد الاعلارت ولأن إسكان الاطلاع 
فيه كاب أل بكرن أوك اهار .زر 3 يكون في المساء قال ص_ة ااتيفة 
لام ن الاعتراض تدا من أأيوم الثاني للاسلان: , 

ومعلوم أن ه ذا الاعترا ص خاضم لره 3 الطابع لأه غير «شمول 

ت الاعفاء ا الاءتراض قل محدده القانون فيو يلام 
صئة اا إذا تضمر:_ إعتراضًا على طلب الاستملاك رقدم ضمن الد 
عادو دهنء ن الطاءع أ ' نقص الطابم ذ 1 الحو 


)١((‏ رتم الاصيارة 


4# 4" 22 2 الع راق بتارم 4" مساق ف حكن تانب الر يس 4 


غارف السو يدي والأعضاء كي الأورة.لي وعبدالجبار التكر لي المأذر نين 
بالقضاء امي صااجي الجلالة ملك الغراق وأصدرت حكرا الآ فى :: 

المميز : در أرقاف لواء ديال 

المميز عليه : ادير العام لسككك حديد المكومة العراقية إضافة 
لوظيفته . 

إن المدير العار لاسككك الودبو يه الحر اقية طلب من متصر فيه لواء 
عل لالس ار مرا نفءاً لصا لعام #عاملة إستملاك إ<دى عشر دو نماً -- 


5 


م 


مدةٌ السفر مضافة إلى هذه المدة لا نص في الفا نون والئاعدة العامة وجوب 
!-تساب مدة السة لأنها فى 5 المعذرة القانونية . ولكن المذرة القانونية 
سم 
3 وأدبعائة وستين هترآ 8 خا خار ج ساحة #طة بعقوبة وثلاث 
دو بمات و مائتين و انين «ترا م بعاً ع زالمساحة الدالة فى ساخةالحطة 
وذلك منالقطع مم و نغ و .. من «قاطءة ١‏ - ثم قي بغداد(شفته) 
فن أزاغي ( البوعززع لقي أريمة وقائون ص ةاعن أجل ماله 
ونما نيه وستين <صمة موقوفة وقفأصحيحاً لطابة امج اناما الأء للم 
وقد جرى اأءثمين دن قبل اللجزء لادو م , الواحد تسدهائة فلساً رللثانءة 
مائتعن و خمسين فلساً وقد تبلغ المعترض مدير أرقاف ديال ذا التثمئ 
يمارح م48 وقدم كعاا «ؤرخاً ددعب 50 اعتراض-ه 
على هدا التعمين ‏ ف صدرت محكة بدائة عقو بة بتأديخ بقنأسة- 5غ 
وبعده الاضبارة :؟ ‏ ب +ع حك رحاهياً بيغي برد اعتراضاإءترض 
وهيل المت الك الرسممالقانوني و إعاد ة أوراقالاستملاك إلى المتعرفية 
حدث تبن الوا قت قدم بعد فوات امدة الداوية و لعدء قناءة 
المعترض عدر الأوتف بالك المذ كور طلب تدقيقه عَيِزاً رنضه وقد 
سجل يزه بقاري 4-١١9‏ ولدى التدقيق والمداولة ظهر أن طاب 
الاعتراض ادلي من الطابع مقدم إلى المتصرفية التي أجرت عليه المعاملة 
فرفعته إلىا 4؟ة <سب افمرة ؛ منالمادة به من قانونالاسةملاك فكان 
ع المتصرفةرا 4 هذه أنتطبق حك امادة(؛) منتانون 'طوابع وحيث 
أنما لتقم بذلك و إنما قيلتاعر يضة وقد ما الى الك فكان على الحكة 
أن لانمترالعر وضة ماغاة وإنما تغرر الغراءة وتبت فالموضع ولذا ان 
هذءا لحك قررت فيهوضو ع الغراعة قراراً مستقلا . وعندعطب ل 
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ل 0 علمها زه وأ وعم ديك فهي وأاحة الرعاية ) ١‏ ( . 
9 دل أن الاعتراض يجس.أن هدم الى المته-مر فيه راسا او رز ظ 

تقدى خلال المدة بالواسطة ٠‏ فى الناحية إلى مديرها » وفي القضاء إلىالقا عام 
و و 
النظر إلىأسا س القضية وحد أن الاع- زاض متد م صمن ٠‏ المد وَالقَا د نونية 
انظر ا حاء في كتانب المتصرفية 51 ١‏ 0 الأو رص تبلغ ىع اك 


م ككل 


وقدم إعتراضه إلى المتصر فية في 15-1 أعتبار الك تأرع 087" 
القضية إأما هو قاريم الاعتراض كان عا لفاً للغاون وعايه قردر نقض 
5 المميز وإعادة الأور اق إلى 'المحكة للنظر فى الاعتراض واليت قمء 
دفق القانون على َ تبقى رسوم اأعييز وانحا كة تابعد للجنة . 

أماة رار المحكة المذوه عنه فى قرار محكة العييز فهو 5 يلى : 

«القرار ‏ لذى ادا م! ل في هذالةقضيه قد وجدت الحكة أن!امترض 
قد قدم اع راضه غير مستوف رسم الطابع الواجب | اصاقه بموجب 
انون الط وابع وحيث أن لادوم من اله بون المذ كور تعتير العر ائس 
وغيرها لاغية أو وق أى قيأة 4 ن قدمها إذا كانت غير ك5 زسم ' 
الطابع وامذا لمصبح الاعتراض الواقم م ن قبل المعترض لاذيا ولا قومة 
له قائونا فعلمه توتير اللحكة عدم وجود إءتراض قانو بي في النضءة ولا 
كان اللعترض قد تتلغ بتاريعخ 1945-7-١‏ دورقة التثمين وإن ورود 
الخفضية لهذ, الحكة كان بقار يخ 1915-4-11 فتككون مدة الا-تراض 
قد انممت فعليه قررت المحكة رد إعتراض الءتر ضص و نحميل المستملاك 
الرسم القانوتي وإعادة أوراق الاستملاك إلى التمسمرفية حك وحاهيا 
قبلا للهءييز وأ بم الطران علنا , اث مزه , 
)١(‏ فها بلي قراد دبوان التدوين لقانوي الرقم (أ١١1)-‏ 


ات 


٠ 
42 


لا صراحة في القانون على تقدم الاعتراض مباشرة لأرك جملة ( وثبل 
الاعتراضات الي تقدم اليه ) مطلقة . وإن كانت أقر ب الى التقدي المباشر 
ولكن اتقبيد بالك كلية لا موجي ل ؛ والتوسع في إ-قاق المق وقبول 
المراجعة أقر ب الى العدل سما وإن المادة ( .ه 9) نصت على التقديم يا 
وجواز ذلك هذا ول بين اقانون موقف المتصّرف من هذه الاعتراضات 
كام يصرح بوجوب تباخ طااب الاستملاك بصور منها اسطلاض 


بكون ودر الداخلية ( وهو ار حع في قبول الاستملاك ورفضه ) على بينه 
عن الس فى قبوله ورفضه . 
وعد مرورءدة الاعتراض يحيل المنصرف أوراق المعاملة الى وزير 
الداخليه ليقرر قبول طلب الاستملاك أو رفضه ويكون قراره هذا نهائ) 
في القبول والرفض . وهنا تقول ما هه المكمة من قرار الجلس الاداري 
بتحقرق النقم العام في لمل المستملاك إذا كان اوزير الداخليسة حق القبول 
واارنض . وهل أن يحقق النقم - وقد نض علية الدب + تود - يسورغ لوزر 
الداخلة إء ذقرار بارفض . 


المؤزخ ؛١‏ صفر اثاعاسمع آذار ؟4ه <ول اممذرة الشروعة : 
( إنتقدبرالمءدرة المشروعة منا+تصاص المحكرة ذاذا كان انح لالموجود 
فيه الخصم المتخب روما منالأطياء ولا ممكن الحصول فيه عى تقرير 
طي لاثبات إدعاء المر ض فلا ترى اننا من إثيات هذا العذر الندمرعي 
بشهادة تار ي القرية أو الأشخاص المعر و ؤين فمما ( ومنه برى سعة 
الاجتهاد فى هذا الباب وحافظة حقوق من لا يتيسر له الطبيب لانيات 
عدره بالمرض . 
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تالقضة لا ماو من طرفين أما أن يكون هناك ننم عاء ألا كآن كأن 
هدك نفع - والمفروض وجوده بعد تقرير امجلس ‏ فيجب فبول الاستملاك 
قوع الطلب وتحقق النفع ٠‏ وإن م يكن هناك ننم عام فكيف قرر الجلس 
الادا ري محققه 1. وعلى كل فان قرأ ول الداخلية #صور بين طرفين 
لا ثالث لما أما الشول.وأما الرفض » واو جمل اوزير الداخلية <قّ ال 
واقص الممابلقة السائقة لكر . لرفم القرار اليه فائدة في تيسير قضابا 
الاستملاك وتدققها . 

المادم السادمء : 

( اذاه قرر الاستملاك فالى الامصرف أن إؤاف للنة م رن مأمور. 
الطابو لا عله إشكيه ساح لال.وارنية اعضاء اثنين ينتخبها الجلس 4 
الاداري من أ أصحاب الخيرة في [ نا انون وين ذوى الاطلاع على أقيام ب : 
الأعلايو قر أ اعضائه لتثمين المال ٠‏ ولا تمتير الاجنة مجتمءة إلا ضور . 


دم 


١‏ د 


جيم أبضاتها :.وإذا إستقال ١‏ م لم أو لم محضسر غي نوم ١‏ تثمين أو حضر. 
ويه نع عن إإبداءأ رأي فار يس ريسن غيره فىالمال . نالطهايزين للشروط. 
المذ 7 5 في هذه الادة . عدا العضو الذي يَنتخيه صاحي امال . فان 2 
صاحب المال عن انتخابه أ و إمتناع العضو الذي ينتحه عن الحضور بدون 
ذر شرعي أو إمتناعه عن إيدا «الرأي م نظ حق صا حر امال ففوجود 
عضو عنه فى الادئة . وتصدر الاحنة قرارها بالانفاق أو الا رع رانم ش 
إلى المتصرف خلال ثلاثة أيام . ويقدر المتصرف أجرة .مقولة لأعضاء'لاجنة 
التي رفعت القرار ويدفها المستملاك . 
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0 5 “له : 1 
: ”دل جا إعه ووو + 


( مب ب لم صاحب امال للحضور أثناء الك.بن ) 


تبحث هله المادة في تشكل ( لجنة النثمين ) وي ااني بوكل المها 
تقدير عن امال الراد إستملا كه وهذه البنة إن صبدث فى انتنذاب إمض 
أعضاما ذهي دير صحي-ة فى'ابافين فان ! :حاب كل من اأستلاك وصاحب 
الال عضرا ٠‏ م عم اسنقلال الادارة بانتجاب أر 35 اما رن أسةة 
الاين “اث أو على صاحب امال وكان الأرفن أن تمري هذه 
العاملة :هو ادم في ال 5 هو وهو اتقاق الطرفن على 00 خبراء ذان لم 
نا أو كل إلى المكهة . وذاك انوخي وتحق رضا الطرفين قدر 
الاستطاءة +انقدير و'قرار الذي تصدره هرئة الخيراء . 

أماهذا الشكل الذي قرر» هذه الناءة فيو شل ل يكل به 
القصد . دير صاحب المال ضد ير الستءلاك على الاغاب فليس مره 
وجودحما فائدة نتكون الجيرة وحري الواقم #صورة في الأعضاء انان 
وم غير منتبين من ذرىيالعلاقة بالنضية ولم كلا أس انتخامهم إلى المجاسين 
حتى بسوغ ليا ذلك . 1 

أما إا+* شروط تي جب نوفرها في دؤلاء الخبراء فقد سكت الهانون 
عنها عدى البرة ( في إنشاء الدور لبيك على قيا م الأملاك ) وه له 
غبر كافية في :يبن ان ن العادل الذي نص الدستور على التموبض ٠,‏ لأن 
الأملاك اف تي نب لوس من حيث الانشاء هسب بل أن هذاه اعتيارات 
5-1 غوي. أن يكون الخير .ل 7 فالخبير بالمسقذات قد يكورل خبيرا 
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بالضياع والبساتين وهذا قد لا يكون يبرا بالأراضي الزرام ة وااصحيم |,١‏ 
في هذا أن لا تقيد الجبرة بحدكا ذ كره القاثون في هذه المادة وأن برك ١‏ 
ذلك إلى المرة التي تتولى انتخاب الخبراء 

وإفية فقرات اللادة تبحث في اجماع الاجنة وطريقة إددار ااقرار 
من قبلوا فعي م حضور جميم الأعطاة لاعتارها مجت.عة » وعند تلقو أحد 
العا قاين أن يشش ولاعهوا عن توقرت له الفبرويا ... وذذا 
غير صحوح وذلك لأف إذا كان لارئيس حق أنتذاب عضو مكان الم نب 
فداذا أجيزك أرنك ينتخب حتى الضو المنتتخي من قبل الست. لك وكذا 
لا قط حق الستملك إذا امتنع عن أنتتذاب عضو أو تخب وامتنع اعضو 
عن الحضور بدون سبب مشروع كم مقط -ق صاءب امال في ذلك ؛ 

هذا وقد نص القائون عل أن قرار افجنة يكوز-. إما ءلاماق 
أو يالا كثر بة باعتبار أن الرئيس عضو في مو ع الآراء . وهذا القراريجب 
أ إسبق بالكشف وذذا كان ءن التناسق أن مغل هذه الثفرة في نم 
اللدة (7) كا يجب أن تكوق افر 5 تيغ ضاحب المال من هذه المادة (7) 2 
ولا ممنى لحصر التبايخ م بمسساحب الال بل يجب #بلءم طالب الاسة لاك 
الحضور أثناء التثمين . سيا أنه من رعاية الاق سشورها تهنا أوء 
ينوب علها فى الكشف عل المال وأأناء التثمين وسماع ب 
حول ذلك . 

أما مدة الثلاثة أيام الي حدودت ارفعالقرار فتمتبر بمد بوالاجماع ٠7‏ 7 
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ظ لأنه لابمد من الدة إذ أنه خصص. المدارلة بالتثمين ووض م ااقرار المقتضى 
وقد يستغرق اليوم "كله أو لا ثم إجماع الأعضاء إلا في ساعة متأخرة من 
٠‏ أوقات الدوام . والذي يتولى التبايغ هو رئيس الجنة لأن ذلك من ترابع 
٠‏ التثمين: الذي أو كل إلى اللجنة . 


المادة السأبمْ : 


( معدلة بالمانون امرثم 7 لسنة 184٠‏ ) 
يكشف على الال وتفد. قيمته مم ملاحظة اانفاط الآنية : 
( أ ) تقدر قيمة المال يثمن بدءه الحاضر خض النظر عن التصدالذي 
سيستملك من أجله ويسكرشد في التقدير بالامور الآنمة : 
1 أعان ما بيع حديئا .ن لمال أفسنه أو ما ع.ائله .ن الاموال فى 
ذلك الموقم 
الابراد السنوي المقدر لغرض إستيفاء ضر دة الاملاك نمال 
المراد إستملا كه . 1 
اللدل الذي استوفيت بموجيه رسوم ااعابر عن آخر معاءلة 
أجربت على الملل . 
آي )آذا سيد ودين الفرق بين قيمه 
جديع المال وقسمة 3 اقسنم الذي م إستملاك ٠نه‏ 
(ج ) إذا كان المال المراد علقي القت 23 براقت 
و الاسس المذكورة فى الثقرأ ت المعد 5 عل أن ل د لقمة القاارة 
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الى حخة وعشر بن طَ عن إبرأده ااسئوي المقدر لغر ض [ .فاء مين 
الاملاك وجب عدم التقيد بأحكام هذء 'ذترة فى حالة ما إذا كان 0 
غرا فهر ]ف ذاك عرمة دو فعا وفق الققرة قال : 

١د‏ ) إذا كن الما الى أد إعقدلا ةن أو آرشا ؤزاع. : 
3 عرصة سوأء كانت خاضمة لضسردة الا.لاك | ولم كن فقدر قيمنه وأق 
عورأ ١-_س)‏ من هذه ألادة . 

(ه) إذا كارت الل المراد إسثيلاكه عن السقنات التي ل يقدر 
إبراد . التوي لثرض ! إيئاء ضرية الأبلاك 1 ! بب من الاسسسباب 
ل ر #ديره امرض الاستملاك ابل أن 3 م الددواء رالمااة تقد بر 
إعراءه 'سذرى كمائر الاملاك اله 53 لغنروة الا لاك , 

المادة الاد: : 

( ألغيت بالقاون ١!‏ رم ؤم أله وس ) 

عينت المادة السب ابعة طرية. اقدير قيءة المال المراد إستملاة” 
وحددتها بثمن بيعه الخاذ مر بض انظر بعن الاعتبارات التي : أر فم قيسته 
ا ا سد الامسلاة. وعنابع او" ا ما الخيراء ففي الذقرات 
(لوعوم | لا يتحت رعارة و احد متها نه بل #خيراه ضاعاة هذه 
الأمتاراك 18 أووا عياط ١‏ 1 

)١(‏ جاء في قرار مك _ة المييز المرقم 105ب 448 المؤدخ 
-/#و مأ يلي : 
١‏ تقدر قيمة الملءالمستملاك بقيمته فى تار يخ الاستملاك و لبس- 


“3000-0-7 


ل 


أما الفقرة ( ب ) الخاصة باسعملا'ه نسم 952 لتحم رعا بةااطرية 
الي رسمنها لاستملاك القسمم من الال وهو أن يقدر امال بأجعه على ضوه 
الاعتبارات امد كورة في الققرة (1) م بقدر القسم الذي م برد تلاك 
منفردا فالفرق بين قيمة الجموع وقيه.ة القسيم الذي لابراد استملاكه هو 
«قيمة القسم امراد أستملاكه قاذ كانت قيمة امال جيءه ألما وقيمة اقسم 


ع بده في تاريخ إنامة الدعوى » . 
ونقرل مى بقع تاريخ الاستملاك من هذه المعاملات الى تيدأ 
بتأدعخ تقسدم الطلب بالاستملاك و تنتغي بالتسجيل فى دارة الطانو ل 
وأي ووم هو تأريعخ إنامة الدموى . وءتى تسمى معاملات الاستملاك 
دعوى ؟ 
لذ مكن إعتبار نوم الحم هو نوم الاستملاك لأن النثمين قد عم 
قبله هن قبل لجنة ااتثمين هأذا وجب رعاية نوم الاستملاك قتصيمح الاجنة 
مقيدة برعاية قيمة معينة هبي قيمة نوم الحكم . ولا مكن أن يكون نوم 
الاستملاك هو وم الثمين لأنه #دغر مدة بينه وبين وم الح بعل 
اق قنك كت أ أقل: من نوم ااتثمين . قبل يمر هو وم مواءقة 
وزير الداذلية على الاستملاك * وهذا لا نص ذه أيضا. 
رعق كل طق أكر ها اقاخقي عكةافية آنا يعطق 
قراراتم! وجهنتي نظر الطرفين ليتيسر فعم وجبة ذظرها التى فولها فى 
المرضوع . ولا تبت في أغابير الدعوى صور مناللوائع القريزية ليعمكن 
من كان خار ج العاصمة من راجعة إضبارة الدعرى و فهم وجبات 
النظر . ومنأمثلة ذلك ذا القرارالمتضب الذي نشر فى علة (القصاء) 
(ع)؛ س؟ صخو ) وهناك قرار آخر مرقم ( 545/984 ) - 


لس 


الذي لا .راد استملاكه ثلاعاثة فقيمة القسم المراد استدلوكه هو الفرق بين 
الأاف والثلاهائة أى سياثة . 

دف الفقرة ( ج ) حددت قم السقفات ها لا بزيد على خسة عشر 
60 من اعراده الدذرى القدر لم ض أستيفاء ضر :.4 الأملاك . 

1ق دوت فم الاراضي الزراعية والبس'تين والعرصات بالفقرتين 
) ١د‏ ؟ )من الفقرة (1) أما افقرة (ه) لتمت وجوب تقدير المال من 
قبل القواير اثالية لترضش بلا أانا ادر اقرنة . 

أما مد ذلاك ققد أصبحع الخيراء مقيدين باتباع 55 الثقرات الي 
حددت القوِ.ة العليا للاملاك المدكورة والثي لا تجوز نتجباوزها وأصبحوا 


59 مؤرخ الالقسقية وذ! منه : ( ورة النخيل لا تعتبر مالا متقوما 
إلا حينالنضو جَ والني تنضج بعد الاستملاك تعرد إلىاطبة المستملكد” . 
.. وجدت المحكة أزالفةرة ( م) من الادة (.ه ) من قالون الاسعملاه 
لا تعلق لا بالتسجيل قبل صدور قرار مشر وعية الاسعملاك . أما المادة 
الارلى فق عرفت المستملك . وبالظر لا ترى المحكة أن المادة م70 ) 
من اثجلة لا ت.طبق على هذه الدعوى فضلا عن أن ثمرة النخيل فى م؛ 
حزان وهو تار يمن تسجيل االك مر صوع الدعرى باصم الدارة 
الى تملع لا تعتبر مالأ متقوما يري عليه معاملات ابيع والشراء . هذا 
وبانظر إلى 'اادة.الأول س قانون الاستملاك لا تبتى هماك عبرة لمن 
وترم بتأقيح النخيل المستملك وفق المادة (١١؟)هن‏ الرة ) ومن هذا 
القرار يفهم أرن عكر اديز جملت .وم التسجيل حداً لاسحقاق 

المء ملك المال قَْ رقبتة وهزائعة , . 


ا 


-اشتاااللاااارا ”2 تفيفطضضويوهييا | 


خبرأء فا هو ذونه! فل هذا هو التعويضالمادل الخصوص عليه فى الرستور 
ودل في هذا يتعقق رضا صاحب الال ؟ كلا إن هذا تمديد قم الاملاك 
وحرية التصرف مأ بدون أعويض عادل كان الواجب أن تكورن هنم 
الاعتيارات مرشدة كا ذ ير فى أول الادة لا تعددة أو محتمة , 

هذا رجب أن نلا-ظ هنا أن نة ااتثمين هذه كا نجي أن تقدر 
0 في الأملاك الممرفة يجب أن تقدر الايد والماهد الر اد إستملا كا 
والتى, بكرن عوذهأ بزاء مود 3 معهد نتايرها وذلك لغرض محفيق النعويض 
العيني المنصوص عايه فى المادة الأرلى . هذا ورمد إكال الكدف والتثمين 
وتنظم محضر به ترنم الاجنة تقريرها خلال اادة المذكورة ف المادة ااسابقة 
أن الصرفب. 

المأدة الاسعة : 
( معدلة بالقاون المرثم وم لسنة ١+5‏ ) 

٠ ١‏ على امتصرف عند ما برفم إليسه تقر ير الالجنة أن بياغ نحا 
' منه ٠م‏ قرأر المصادنة على الاستملاك إلى المست.لاك وأصحاب الال اممروفين 
ارت كاوا ف العراق وذلك. وفق الأصول اللارية في التبليئات القائوةة 
الأخرى وكذلك انهم بأن لهم الاعتراض عل الن القدر خلال تمانية 
أيام بدان حر يري برفم |ليه أو الى أ 31" توظف إداري في محل سكنى 
لللغرشض كذاق نبتة رامخ الأزراق اابلنةعل دعل دار ءاتسرفية 
وعلى الال نفسه . ٠‏ 


عسي 


4 َ يه 

؟ حه اذا أن عند من اصداب الال عير مروف أو خارجالعرأق 
فبعلن تبر الاجنة .م قرار المصادفة على الاستملاك فى جريدة #اية إرن 
كانت وإلا في جريدة أؤرب محل بويءتبر هذا الأغلان ليما لهم وتكون 
مدة الاعتراض حتهم للاثين نوما من عم نشره . 

* > إذا إنتهت دة الاءثراض ولم يقدم إعتراض أرقدم وسحيه 
المئرض أو كان تقدعه بعد اثهاء الدة فلى التصرف أن يقرو مشروعية 
الاست. لاك وينظم بذلك تقربراً مم ملاحظة أحكام المادتين الثاءنة عيئ سر 
والتاسءة عشر و يله إلى وبر الطاو الحتمة مع “بم النثمين لتسجيل المال 
آم المة.لك على أن ذلك لاعام الطرفين ٠ن‏ مساجعة الشركة عن أية مخ لنة 
لأحكام القائون . 

4 - إذا قدم إستراض خلال المدة القانونية فءلى المتصرف أن برفعه 
مم أرراق الاستملاك إلى الحكة . 

بمد أن ترفع الاجنة تقرمرها إلى المتصرف يتولى هو تبليفه .م قرار 
المصاددة على الاستملاك الصادر دن وزر الداحلىة ال المستملاك وصاحب 
لال وفق الأصو ل المتبعة في التبليغات القانوية . كا ببانه بأرن له حق 
الاعتراض على المن القدر خلال مسدة الاعتراض نحريراً وآعاق نسخة من 
الأو راق البلئة على .لدخل دابرة المتصرفية وغل المال نفسه . وكذلاك ملذه 
أن له حق الاعتراض .وجب الادة ( 4؟ ) إن كان ذلك وه_ذا التءليق 
لا ممنى له في نفسه لأن صاحب الال إن بام بالطرق القاثونية ققد ثم إطلاعه 


دض اك 


عليه وإن ل كام قلا ب.دير ماما يمدو ى الأوراة علىمدخل د ائر: الماصرفية 
ول انال نفسه . هذا إذا كان صاحب !! ال معروةاً أما إذا كان مجهول 
اهل فان [الأسول أطار ىا لنائات قد رمعت الطر مه ١!‏ تبمة فى تباغ #هول 
ا حل ومن هو خا ج اء عراق وئن الاهوءة له . وامل تعليق الأوراق ازيادة 
إللاع.ن ع له علاقة دين ف أما من كان خار ج ااعراق وهو معروف أنحل 

5 و الإرسومة لا الاعلان بالجرائد ٠.‏ وعلى كل 
ؤان القاثون ب« أن أوجب إنباع الطرق القائواية تباغ من هم داخل العراق 


عبن طراقّة خاصة ا ن ثم خا المراق وساوام »حي ولي الحل وغبرا مع رفين 
وه_ذا على إطلاقه غير صديح بل :#ب التغريق ببن هن عرف محله خارج 
العراق وبن من لم يعرف محله ويم الأول ونق الأصول التبمة ويءان اخ 
ني كجهولي الحل . 

نابر دين الثالون سرسم الاتراش .من كارت لخارج العراق 
وفك أن 05 ون 1 اللامة غل -حواز ت#ديم الاعتراض بالواسطة 
لمن كان ذاخل العرأة ق معز تفهوهم! تقديم الا.تراض في الخارج وا-سطة 
اأؤسسات ال راؤة الارحية . 

وتراى ى في مدني الانتراض الدا ءارة وض عانة أياد والخار<دة 
وض ثلاثون نوما .لد الدفر إى الر-م الم كن تقديم الا راض !يه » لآن 
الأصول الماء بة فى التبليغات والا:مراضات ول التشرت هله [لدها .© آله 
بةنى بوم الاعلان من حاب الدة دأ من اليوم الذي وليه . 


ش 0 


والبيان التحربري النصوص ليه للاعتراض غير نابم لشكل خاص 
ليك ماه ار الاق ى عراى ةم > و ها قض 8 لاد ل 
ولاء عاضر ريسم هايم وم ناليد لام المبتركن .هليه | يون اوه 
ليتمكن الطرف انثاني من لديم مأ نازه إلى ان بات أتصرف فى موضوع 
الاستملاك أو ليتمكن أن يتقسدم بلدقم مقبول لدى الحكة أنت أخيل 
إمعراضه إامها . 
أما تقر بر مشر وعية الاستعلاك فتكون في ثلاث حالات : 
- إذا لم عرض خلال الدة صاحب امال أو طالى الاستملاكز١)‏ 
- إذا رض يد اثنهاء الدة . 
ا و00 
ا 5000 المدد وس-» 
الاملاك التاء م اا 5 _الاكية؟ 
قرز مشر وعمة 5س اه 
الموصدوع : استملاك قطمة ارض لا ل 'ذهامعيب ميزل يعمو به 5 
لقد طاب إلنا يداس مزنطة ة دي ديال كما به ا مر ثم كرمم 
والمؤرخ فى 7م [07] كوو1 الاب تهرار نقعا لاصالم العام في 
معام لة إستملاك مساحة قدرها .. 07 هتراً يبن إعا ذأها غصيب لل 
بعقوءة من أرض البستان تسلسل .م الكائنة فى قربة شفته ف هص كز 
بمقوبه الهأ ند 5 عل الكريم بن صاح ال ريب وردشانه وقد تن من 
م الصادر بتار بخ 6 ت ١١‏ س "غة ١‏ ص 2 3 تعهن بلواء ديالى 
جب احكام الما ال داداننة من قانورل لع تملاك رثم ع لحعة 
203 ؛ المعدلة بالذانون رمم /ا؛ أسئة 4٠‏ وازناللجنة لمن كورة 5 


م0 


- اذا أعنرض و مجحب اعغراضه 


رار المتصرف مشر واعية الأمتيلاك ولأ لاس بمأني لآن القانون 

أجاز لاطر فين ماجءة الحكة في أية عخالفة لاحكام قانون الاستملاك ومنها 

قذية النثمين أو المساحة انمي تمل قرار شمر وعيه الاست.لاك في حكم 

العطل تقربا . 

أما إذا قدم الأعتر اش غلؤز المنة الثائؤثية فيل المتسرف أن عرفية 

قدقدرت قرمةالأرض ب (-/ ٠٠١0‏ ) ديناراً لادوم الواحد وقدرت 

قيهمة الاشجار المتسرة و غير المذهحرة قُْ ) 55 / ووم سعنان؟ 3 يدنت 

أنواعها فى الغرار الأتف :الك كر وما ان المراسيم القانواية قد عت 

والتصوض عليها فى المواد ( ه وى ا 00 المادة 

أن من القاون المد كور و دول يانه وم ب#دلم اعتراضا ا 0 

الاستملاك ولا بشأن النثمين خلال المدة المعيئة الاعتراض ققد قررت 

مشروءية الاستملاك وق للهءةرة العاء_ة من المادة العامة ص القانون 

النحكرر ونسجيل اللأك المستملك سم وزارة _ المالءة وفق المادة 

وه؟ )> امعد لة الغانون رتم بقاع أسحة يه من القانون المذ كور بال 
تسم جا الري أنطقة دباى بدل الا ايلك الندارة الطانو 5 

24 #*صرف لواء دالى 
معد س 2: نطقة ري ديالى ب إشارة لكتابها المنوه عده الوا وعوو 
سلم بدل! لأ تملاك إلىدائرة لابو لتسجيل الممك باسم اهز ينه و إغلاغنا . 
هل بر نة طابواواء دياك ح اوبوو إستلام ردل الأستملاكر تسيل الملاك 
المأ لية وترسلطيا اشبيانة الاب عملاك والاوراقالتعلقة. ١‏ 5 


3 


سم وذارة 


ممم 0 راق الاسة..لاك إلى الممك: ذات الاختصاص ( ١‏ ) ومبذا تننهي هذه 

المرجلة الى اععاك علىال.املات الادازة ايحتة وبعدها قدا لاجراءات 
لاز بير قبل الحكة دلى ما سيأني تنصيله ولى المنهمرف أن ,قبل كل * 
اعتراض قدم اليه حول الاستملاك سواء من كان صا<ي مال ةبق مرول. 3 


5 داع بحق فيه أو تخاور يدعي #ق دلءه ا ذى الماك أغاور قد يتضرر 


من ذلاك اناب وقد يطلب الاك كه لأنه أصبح عسدعم انهم دلبب وآ 
0صظضص 


(8) حتسرة لترسدساق ‏ المدد برحب 
النارئخ 2 00 


الى - 
يك بداءة بعقوبه اجدودة ٠.‏ 
الموضوع ‏ استملاك ٠وةا؟‏ مارهب سم و النطعة 
م1 مقاطعة ( ١‏ ) نهر التحويلة شرق شنعة . 


' لقد طليت الينا اديرية العامة للسكث اخسديدية العراقية بكتامها 


ام ثم س -5هما - ؛؟ - ؟ والؤر دخ في ماب 1446-٠‏ الاستمرار 
نذءا لاصاط العام ف مم أدية أنعماا2 ٠‏ باع متراً بعاً م القطه_ مس 


بم: مذاطوة )١(‏ نر التحوولة شر في شاعة م الطانو القديم 7 * 
بعقو به وااء ده الى « «مجع. وقد ين ع القزاز ااصتاور 
تار ميخ 10-١؟١ا-ماؤارة ١‏ ؤبوزس لجة استملاك اراضفي 
و اء ديالى الو لفسة وجب احكام امادة الحامسة من قانون الاستملاك : 
لاسكا ال . يدنه رتم ١‏ اسنة ووو بأناللجمة المذ كورة 5 ؟. 


-خ- 


5 
5 لاك ما جاور اك 5 كاك حدق أرءة'ق لمأكه على الال ال:.اك 
و عق يلزه أذ وق مسيلل ماه أو ذهر ذ إك ٠‏ ن المقرق اي تكن ذلك 
على ملك مجاور ا إدا ل بقل إعتراضه ول برؤمه إلى افكة فقد يوت 


07 قيمة الاراذي اد كزرة ب( 9٠٠١‏ 6 فاسا للدو نم الواءد وعا ان 
المادة و ؟ » من قانون الاسجملاك الاموال غير المنقولة راثم « 1 6 
لنة ؤم ١‏ ف الفقرة الأولى «نها حاء بأرث التثمين الجاري »وجب 


المادة الحامة من القانون م 5 إلئة وعوة١؟‏ يععبر قانو ذا وان المادة 
١١ «‏ > المضافة بالقاتون رم وم لسئة و١‏ عاء فيا ز ان معاملات 
الاسسلاك الى تككل معامادت, | عقك القداك أسكاءى هنا العا قن وعق 
صحييدة الى الود الذى وصات اليه * م فد اححكام هذا القانون يقبا 
ن الحد الى ان تنتبي » . 
و عا ان معامله الاستملاك التي من بصددها كانت قد توقفت 


عند مل -<لة اأت“مين التي يالى يعد ها تيا دغ اصحاب املك وفق ا-كام 
المادة و ه » عن قانون الاستملاك رتم سرع أسئة عسية؟ الءدلة بالقانون 
رتم وم أسنة جحعو؟ أةد اصدرنا كتابنا ارتم عو والمؤرخ في 
هر عقر سد 4ك اصوداب المال امار ذ 5 رثم والى ام -درية العامة 
للسكك الؤهد يديه العراقية و لقد اءترض على القيمة لذ كورة كل م 
دن6)د 00 بعر يضته) الور ختين في اأسا 5ؤوار ١7-؟/-‏ 
با .و١‏ وان اعتراضها ضضممن الدة القاونيةر بناء على احكامالفمرة 64 
من الاذة ( .و ) المعدلة من القانون الذى:ة_دم ذحكرء ق_دمنا الى 
كمم - اضبارة الاستخلاك نرني طيها الاعتراضين المذ كور ين راجين 
النظر فيها واعلامنا . 


يب - 


عه حق رقع دعوى مي من إختصاص ألة: الخاصة"النظر فا . ولا يتيس | 
له إلا إذا إخرض وقبل اعتراضه وقدم إلى الهيثة لإت فيه . ولا تقيده في 


طاب هذا أحكام الادة ( 5 ) لأم' ل ترد على سبيل الحصر . 
القسم الما 
سم العا تي 
1 الغراءات الفع ام 
لدم العاسيرة : 5 

(5) ليق امك وأ1 ى التعرة ريوس الترشي. ,لتر 
عليه وتباشر با لنظر فى ااقضية فى البوم المي ( ؟ ) إذا لم سر اإعترض 
فى اليوم من غير عذر شرعي أو حضر وسحب إعتراضه أو تدين أنه لم ,تدم 
خلال المدة القانونية ذ.لى المدكة أن تيد الأوراق إلىالتصرف حيث تمتعر 
القضية منبية وفق أحكام المادة السابقة (") إذا حضر [إمترض في الدكة 


ين 


وم سحب إعغرا ضه المقدم خلال اللدة الى الحكة_أن تقرر ألميين ألطيئة 
في المألة .)١(‏ 

١ (‏ ) بعد وصول أعراك المعاملة إلى اللحكة ايت صفة دعوى 
كيقية الدعارى و تجري الحك: ذا وفق ماعل ف أصبون الا كات 
الحقوقية إلا ما إستئناه هذا القانون بخص . واكن محكمة العييز تقول 200+ 
ف ف العف الثم (*:١٠؟)‏ وامؤرخ 7-8 1ؤة . ( وادى التدقيق 
والمداولة ظور أن الانيزان فد جرى وذق ما تقتضيه المادة ( ١١‏ )هن . 
قاون الاستملاك أما أم تطبيق أصو ل انحاكهات الحقوقي-ة فها سكت 
عنه قاون الاستملاك فغير وارد وحيث .., ) - 


هو هي 


تتشم الأدر ار التي تمر فهها قضءة الاستملاك فى الحكة إلى فسدين : 
عمل المحكة 


اانظر فى الدعوى وقسم فك القرار 3 سيدا العسير 8 


صفتين قضائرة فى الأولى وإجرائية فى اتا ةيا هو الال في دعاوى إز له 


التبوج والقسمة . 


52 الدور الأول نودم الم يدوأ 0 الدعوى المرفوعه إاها 
ب قل السرف مبرل 1ك ان أن بدت في قضية الرسم وبأ بتعيين وم 


لدغوة ( امرض ) و ( المترض عليه ) وهما عنوان ااطرفين في الاعوى 


وناك مدع 5 ماق عأمه 5 لجر عه ندضص اجام في ضبط 


فلس 
الملدعوى . 

5 وددا غْر غير صع بح ا هو معأوم من أن جميع احا كات 
مخضع انو أعد أضول الا كات -المقوقءة الذي هه وتانؤن انحا كمة العام 9 


إذا اسثئنيت حالة معينة بثقانون خاص . ؤاذا خلا القانون الخاص عن 
يمان حبة فق +< جبات الأسعءناء العمل 7 رافق القانون العام : ولكن 


محكة لعز في * رارها المرتم (4:) ع وات ع اه 1 جر 


للبيئة 3 أشاغية | نحاد د إجراءات تم بنص علما تانو نالاستملاك لك من ! اجر أء 


الكودن وااتقد برالمباشر ة: ولق 7 : (لدلكقر ر نقض الهم المميز و إعاد نه 


إلى تكد أطاسة لأحل: اجر اء الكشف والتقدير عد: دم ملاحظة 


القيمة المقدرة للار اذي الخاورة ) 7 وثما يلادظ 31 الممئة اافيسينة 


قد أوكل 0 3 شانة ء فى آن واحد وهذا 
تف رده ع6 ن ممارسة وسائل 


لول ل لا سدم ل 2 الحه 


-م١9-‎ 


خلاف ما ينترض فى شخص الحا كم مر" 
أل لياش ..:. 


0 


أما قضية الرسم ققد نمستعليه اثادة ( 8١‏ ) التي كان الواجب أن 
د كر بالترتيب في فقرات هذه المادة . وقد جاء فهها أن الرسوم تدقع بنسية ٠‏ 
غصف ما يؤخذ من الدعاوى اادنية » وهذأ إجمال في التعبير ففي الدعاوى , 
لندنية أنواع من طرق !تيفاء الرسوم . فهي في الأموال غيرها في المقار, 
ودعاوي الاستملاك مي . نالنوع الثاني فأي نسبة نتبع ذا + ولكن الفقرئين ١‏ | 
للذكورتين في المادة ( (49) قلت أغلي موارة عدا الاتال اننا 
يسجب ١‏ عريت يقي حداً ملي 00 
جدلت إستيفاء الرسوم ٠ؤ‏ ظ 5 
وفي اليوم المعين 0 2 بالنظر في القضية وبنادى الطرفان », 
وهنا ,تصور حالات : ٠‏ 
005ذ95ظ المعترض ءذرة مشر وءا فاو جل القضية إلى.وم آلخر . 
- أن محر الممترض ويسحب إتتراطه بمد :سكل الرعوى 
أو قباها . [ 
أن عش ترشن ويه إسجب إءتراضه وتاشر الح-كة النظر بن. 
ير أن امرض قد قدم | عتراضه بمد إنتهاء للدة القانونية المنصوص عامها أ 
في المادة ( 5 ) فلى الك: في هانين ال لبن أن تقرر إعادة ال ذية إلى 
للتصرف » ويكرن الاستملاك قد تم وفق الادة (.ه ا" 
ّْ .ولكن هذا الافتراض الأخير فيه نظر فان الم وض _سي ذ كر في 
للادة ( 5 )- . 


85 


هر خلال الدة ولذلك 


١ 
م إزالتهرف وق الاعثر 'شن ا دم وودله لك‎ 


أحاله رإلا لاق عليه المقرة (ع) » رالادة ( 8 ) وأعى العاءلة ثم أن ا اث 
0 قد دهأته المادة الاهه 


ىٍ في هذه الجبة ‏ أي تقدم الاستراض طمن 


75 م من وظ 'ف التصرف » وق هذه الادة قد جل ون اختصاص الك .ة . 
وعلى كل حال فاءاذا يدجى الطر فان لاحصور رماذا لا ينظار الحاكم الأرراق 
فيرى ارتم الادتراض لويتة رأى التسرف من أذ قدم إند 
اثهاء إئدة'أعاد القذ 5 |أءء مرق مها .« الأدة الب ابعة والا دعا الطر ون 
ونظر في موض ع الاعتراض 5 
ثم إد ل ن بدقق هذه الجية » وبين بد 
عن 0 الاتراض .خلال آأدة كان افير شرحي قبل حالم الب .لات 
قوع الاثر ول الأعتر'ضن : أم أن هذا من نوع العاملات الادارية 
السابقة التي أو كل انو بك للتصرف حق البت فهسا وليس اللحكة 
ساعة علما . 
ا هذا ول نص ! انون على.افتراض رابع ودر إذا دعى الطر فان في 
١‏ وم معين و ضرا ول قدا مءذرة «سسمروعة فول يه 
الأصولية العا 3 ة ترك الدعوى ' المر اجيا 6 آم ١‏ أحْيدَ نص هذا اقاثون في ميك 


١ 
231 ا سي‎ / 


القضيه الى اللتصرف وفق الدهر 0 إل 4 عن 1-0 الأدة ؟ 


سين يي سيت 


| ْ والذتي بظير عن 357 6 5 لثالثة م 7 بنالادة الي ين بصددها أن ح<ضور 


الطرفين فاليوم المين رقنهمر على ا إعنا بها عضوين عثلانها فاه 


ْ ا 


الخامة الآني انها ولا نستمم الي: فبه أفوال ااطرفين لأن 111 وحده 


عام اندب وصم ‏ - 


بس هو الذي بيت فى القضية بل اللي الحاضة جتممة كا هو صرع مر 


0 


المشرة ( ”) . وعليه'فان الى بقتصصر عمله بدك حضور الءخرض في المكة 


على إصدار قرأد بتعبين الهيثة الخاصة وفق الادة ( ١١‏ ) الآنية . رفي ذلك 


0 
(1) كانث متصرقية لواء كر بلاء بتار ع ؟ عادت 7 وإعلده ١١‏ 
بناء على طاب مدر رةه الرىالمامة قد قررت إدتملاك ارافى 2 الرزازة 6 


الوالغة توب غريرة الحيائية اسل م1 اأبالقة فساحتيا إيتجيم) 
مشارة العائدة إلى الشيخ محروث المذال وشسيركاء لأغراض الرى 
لتحقق وجود النذع العام فيالاستملاك المذ كور وفق أححكام المادة (ه) 
من قانون إستملاك الأموال غير اللتقولة تم م؛ اسنة يم اللعدل ولد 
تبيخ اسملا وصاحبالال نتريجة اه:مين إعترض الطرذان عرالكث ين 
اللقدر المال المستملاك «أودعت أو راق التضية من قبل المتصرفية المشار 
إلما إلى محكة بدائة كر بلاء للنظر في الاعتراضات المقدمة وف أئناء 
النظر فا أصدرت المحكة المشار إلمابعادج حولم وبعددو | 1 
قراراً يقضي ( نإعتبار الاعتراض الاقدم من قبل المستملك لاغياً لوه 
من الطابع المتصمو ص عليه قانوناً ) فز مدير الري العام القرار اذ كور 
غابت محكة. القييز أوراق القضية دقردت في ٠١‏ | م | 0؛ بده 
74ل »: رد المميز الواقع ل.ل عدم جواز مراجعة طريقة العريز على 
اللقررات التي تتخذ ف الدعوى قبل ابت فا تهائياً وأعدت الاشيارة 
إل حكنبا وبعد أن اسكمرت الجكة في وي االموة [عقرة قراراً 
ات -0 45-1 بتهامية استملاك أراضي ( الرزارة ) المذكورة ‏ 


ع 


له 


7 5 بق هناك افتراض آخر وهو إذا حضرالءئرض وغ يحذر العثر ض 
1ل ل وكلا ول بقدم مءذرة مشروحة وهذا ممكى فبل للحا اصير 


5 ماعةا اعلا وه وعشرين الف دبثار والاث_هار لدائرة 
الطابو بتسجيل الأراضي المذكورة باسم المست اكد مدبرية الري بعد 
تسامها لعصندوق المحكة بدل الاستملاك المقرر ومصار يفه لا صاله إلى 
الستملاك متهم ( الممزين ) الش..خ محروث الهذال و مركاء و نميل 
الاعترضن عصار ين الدعوى و 3 وراوراء بؤسية عا والممز ض 
عليها بفسية ة الرمع . ولعدم قناعة المميرين المستماإك منهم'اشيخ محروث 
وشضر كاء بقرار الاستملاكاد كور طاءوا ندقيقه زا ونقضده وسجل 
عبييز ثم بعدد 35-1611 و كذااك #م ل مدر الري العام الغ يي 
عبود الشالجي. لاعسة تمييزية طلب فيها ندقيق القرار المذ كور أيضا 
وستجل .. مزه بعددن 25/155601 وبوك 525 اونا الفضية الختصة 
#أنمة وبو حوول | :ذبن لتعلقهع) توضوع م ا<د والداولة ظور أن لتة 
دي 8 نشكات برئاسسة موز ط ١‏ نو الاواء عند ما ذهب لتثمين 
ضي الررازة المظلوب إسةملا كها 05 دائرة الري وباشرت ]نقمي 

امتمع اعد السيد دسن الصفار من إبداء الرأي و كان على الرئيس 
أن هين غيرء ماما عن <س نالظاهر بدلا من السيلد | راهم الشتهر سما في 
الذي امتنع من إبداء الرأي و بذلك تعتر هيئة افمين غر كادلة 15 أن 
هده الا<:ة قدرت كل دوم ص إبعم باغ («عكمف فلجا نالا ككزية دوقن 
أن تراعيالطر بقة المبيئة ف امادة الثااثة من تون تعديل قانون الاستملاك 
لمن وو ورقيت تقر برها إلى المتصرف ر بعد ل تبليغ الطر فين بالتقر بر 

المذكور إعترضت الدارة ( طالية الاستملاك ) ببيان مرءرى خا 


1 


عمطلا ) ان الابعلاك أو |إطال العاءلاث الادارة؟ 


ع ل 


أن إدغي أن : بكرن كداك ولق هذا افون فد اسئتى قذايا ١‏ لاله 


دسم 8 2 الح | فاذا سكت عن إبتراض عرض ذا جاز ها 


يساس يي 
عن الطابع معية ا في القدر كم أرء تاها سيطااك إعرسض 


مدعا نقصا فى التقدير وطاابا الزيادة ومن ثم ارسق المتصرف مانة 
الأوراق إلى الحام دون أر ن بلاحظ خاو البييان من الطاع والنتقص 
الخاصل في اللجنة دند تقد رها الاراضي المذ كورة ويقرر إإذاء البيان 
اوه مر ٠‏ ن الطابع وفن المادة (؟ع ) من قانون الطو ابع وتذبية 7 
لا لع'ة طاقن فراتمدةالاعتراض'لد كررة يللادة الم ةلال بْهَ 
لسنة جم »؟ أن احاتم بدوره لم بلتفث إل لجرك لان ٠‏ كورة 3. عن ونا 
للدرافمة و: ليف الميقة الحاعمة المذ كورة فى الادة الرايمة من :ديل 
ون الافعملالة لعة .وو ووو أن للحظ يان الاراخي المطلوب 
إستملا كها واقءد فى ناحية الحسينية وكان يحب أن يو اف المرئة وفق 
نص المادة السالفة الذكر . و بعد تاليف الميئة والر اذمة إعتر ضو كيل 
صاحب الك على قبول بيان الاءتراض الاذن الذكر بدون طابم فقرر 
لخم وار ال اذ ن لاغيا ثم ق, 1 | 53 الكشف والتقدر لبه 
إلى الاداضي المذكورة لالكشف والتثمين وعد جم الآراء + يضق 
أعصاه الجاع نز رأي ؛ واحد سوى اين . ؤكل واحد منهم أبدى 
58 الآخر ويذلك تتقنت ارق 17 أن الطرئة لم تحن بنظر 
لأا م المادة اه لخ من قانوت الاستملاك السالفة الذكر. :دمن م 
خاض الحا » فى الدذعوى ( وأصدر كه الة مذ دة دون أت 
بشرك أعضاء الفيئة الحاضة المذ كورةع خلاظ للمادة ( 14) من 


-,5م- 


عيبن > جب مود 
يي عد حو جح سيو يروو بره جهن 


أن تتحرى غرض القانون ونسلك إلى مأ بقصده الشارع إن م يخرجها ذلك 
عن حيادها يباه العارفين وإلا فملمها أن تنبع القواعد العامة فها يكاع انيه 
اثقانون الخاص . ٍ 
والاشكال الأخير هو ما إذا كانت في امال العالوب إس:ملا كه 
شركاء إعترطوا خلال الدة وبلغوا ولم يحضر بعضهم أو حمر وسحب 
عه ور البفون 0 إسحيوه يالك 0 م و الام 


0-00 59 


ااة في ذلك قتكب إل زم بأسماء «ن روا أو مق حةيور 


عصدم 


. وسحبوا اعتراطت.! ممعج 21-5 رار في ذاك حدم والستدر الك ف فى رؤية 


الدعرى بحق الباقين وتصدر قرار بالف.ة امهم . 
وقد يمترض على هذا بأن تجرثة اقضية وتفريق لا صرأحة قانونية 
فيه وقضابا الاسة.لاك سكا عرفنا قضايا إستثنائية لا يجوز التوسع في أشكها 


قانون الاستملاك لسنة وسه بننا كان يجب عليه أن يلاحظ النقاط 
لني سك ذكرها مبدثا وبقرر إعادة الأوراق إلى «تصر فية النواء باعتبار 
أراليان منقدم إايه , وله وجا ل ر فياناطا الحاصل ىتش كيل طنة 
الؤمين ولم يعمل ذلك . وعليه ولما كانت المعاملة الجارية تمتدر كأن لم 
> تكن الظر إلى مخالفء ها لاه نون قرر نقض الحم الم.يز و اعا.ة الأوراق 
ل الممكة المشار إللما للبت فى الدعوى وفق ماذكر أعلاه على أن 
فى رسومالعييز ومصار يف الدعوى إلىالنتيجة وصدر بالانفاق نخريراً 
45١‏ ) القرار المرثم) رتطلدعية). 


١‏ سكإ لس 


وأ رواج قمبا عما نص عليه ال ون وابزداد الاشكال بالنسبة ابيثة المامة 
فاه إذا جاز احا 5 أن إصير إلى القواعد الماءة الأصواية فيا لا نص عليه 
فيكانون الماص فلا :- مول ال في كل قضية تعرض عليه » وله أن يصير أ 
إلىالقاثونالعام إدا أعوزه :'١‏ نس الخاص ٠‏ ه ولك ن الأعس لس كذلك بالنسرة 
إلى أذية: .١‏ الخامة ابي عهي محكة !ةذ ائية عا لاس خاص / 5 ابت في 
مسألة أله لاست .لاك وذو قفاون ات ملاحيتا فه .فلس لا - دق ال 
اللطلق اق لتصير | الي ااقواعد العامة | ل العامة إذ إذا أعوزها هأ النص الخاض 


وانقأة فائدةٌ 8 لفون تي قضرة وعد وب دقع أل م ا ر كاء 


لدي ع وأ إعتراضيم أو ل مخ وتوااحك. ون عد ر أوعدم وجو وبذلاك )١(‏ 
ابذك قفن لف 11 كت ايعس إدازة أوراة أو قاد 
أ وإالدة لا تاحاب .ة الأعضاء المنصوص عامهم فيانادة ( )1١(‏ واسن 2 
5 ر لحضور الطر وين ل 2" ل - الخاصة ٠‏ جور لاط رفين في هذ الجا-ة 
أن اا ار عم 8 الأعواء امن ارانيد 5 وال الاداري 
صنة وذا .4 
3 ذ ) هنا 8 رار كه اي ء بر مم دم فسيك 06١‏ ب]ه.) 


موري 5 ١5‏ الك ) هذا نصه : 
١‏ إذا كان العقار المستملك للتفع العام يعرد لشر يكين فلا يستفيد 
من الاعتراض على بدل الاستملاك إ٠‏ الشريك اللعترض وورثةه . 
ولا يتعدئ ذلك إلى الشريك غير الممترض ) . 


الى 8و 


. على المادة نالا 2 نَْ درج اأمقرة 


4م » 


. عد كه 
ومن هذا عرف أنه ثيغي وضع امادة « ٠١‏ 4« مؤدم4 إن المر نض 


: الخامة بتحايف الأعضاه في أول 
اماد « ١15‏ 6 وعليه فلا محل بعد ذلك لأمفره ١‏ 4 من المادة م1 لأنه 

نى إذا أحضر الطرفان أعضائها فلا > ى سماع الدعوى بدون حضور 
1 ساون لا مكن إحضارم بدون الاشعار إلى المجاس الاداري 
انتخابهم . . على أت القائون فها عدى تمدن الخبر قد بحث أموراً بي 
معروذة * ي أصول ال خامكات المةوقية الواجبة التطبيق فيا لا نص على 
خلافه . 

فتشكيل الحكة من قبل الماك وتأجيل المرافعة , والح في عدم 
<ضور |أطرقون امذرة أو بدوما أمور منصوص علما ومشرعة ولا محناج 
إلى وضع نص ) في هذا القااون الذي بري إلى بان طر ق الاستملاك والمال 

المستلاك وااسلدة الثي لها حق الاستملاك . أما أصول الحا كة فيه فايس 
هو الغرض الموضوع من أجله حله . 
المادةٌ الحادرٌ عسمر : 

د تأافالىء : الخاصةبراسة حا م محكة اف + بنتخها لس 
إدارة 'لاراء أوجاسإدارة النضناه حدي إختصاصه من ب نأ نضاء امنتخيين 
وذلك فيا تماق باستملاك اللمديات ومرر عضوين ؛ نتخبها ال جاس البلدي 

نه فيا يتعاق باستملاك الدوائر الأخرى وإذا لم بكن في موقم 


قبل أكبر موظاف إداري 


5 داس بدي ف الب العضوان من 
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١ 
على أن لا كوت من موظني المدكومة وعضوين آخرين بتتعنب أده‎ 
1 السفع ,لآير ماعب الال رطف عزن الالشاعة اند فلي‎ 
أنه يقوم بأداء واجبات ياد . ويتقامى الأعففاء أجرة يقررا اك مقدار.‎ 
ونسبتها على المعغرضين © . ظ‎ 

اللاي بلكل عل على لابه عر على الأمشاء العفي لأ 

- بكونوأ خبراء فلا بحافون على خيرنهم وإما أن يكونوا محكين فيجب | 
تتحاعهم 5 كهم مر:_ قبل الطرفين 52-7 وام د 0 

0 خبراء ولا محكمين وإءا عينهم اةانون هيئة حاكة خاصة 

فق .م افون .. ْ 

م هل من الدل أن يتحمل العترض أجرة امضو الذي اقخبه ‏ , 
خصمة طالب الاستيلاك . فى حبن ن أنه لم يصدر حك بيطلات !.خراضة 
وخسسرانه دعواه . هذا إذا 5ك القصد من كئة « ااعترطين » أصحاب 
امال . أما إذا قصد مها الطرفان فل إسبقلاقانون أن أطاى هذا الاسم ليها . 

المادمٌ نماك عر : 

١‏ - إذاعين الطرفان أعضائها على الفور و كار دؤلاء الأعضاء 
حاضر بن فشكل الماع الحكة وإسهم الدعرى وإن لم يكونوا حاضمرين 
فيعين وفنا قريأ الا<ماع . 

؟-إن ل إستطم الطرفان تعبين أعضائها على الفور فيأميم الحم 
أن يقوموا يذلك في مدة خسة أيام ويؤجل النظر في القضية هذا السبب . 
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1" 0 من أهل الخبرة وأن لآ يكرتو من مرظق المكونة . 

3 لا جوز أنيكون عضواً في هذه اليا ع "أن .نينا سن 
أحكام المادة الساد-ة . 

د 7 أساطا ان من حدن الصيساغة وااتنسيق أن تكون هذه الادة 


مندعية بالمادة 4٠١2‏ . وقد جاء هنا بأنالحكمة بعد اجماع,ا تسمعالدعوي » 


0 9 خا ال م 
1 اب عدم اللص على طريقة سراعيأ م اما 0 الدعارى أمام 


لا 8 العامة 


ٌ والذي يم أن دعوة اط رؤين هم فى ا نظر الاك فى اليوم 


و 


الأول 3 اذا <غس المخرض أ ولمبحة 6 وفما اذا قدم اعتراض_ه ضهن 


0ت 


المدة أم لا . 3 ددث ف القضية وفق التقرة ١‏ ؟ »4 ءن المادة 6٠١2‏ أو #رر 
انتذاب الحيئة وفق الفقرة « »© منْها ثم كتب الى ماس الادارة بانتخاب 
قدة الأعضاء . ويكاف الطرفين بانتناب أعضائها فان انتخباها وتمم.دا 
باحضارهما أو طلا احضارهها نواسطة الممكة فذاك . وآلا أجل الحا كالقضية 
الى خسة أيام وأهل الطرفين لا نذاب أعضاثها . 
أما فى اليوم الثاني الؤجلة إليه الأرافعة في:ظر اهام فيا إذا أحضسر 
الطرفان عضو بها أو أحضرا بواسطة الحكمة فاذا تبين أن الطرفين لابربدان 
الأتتذاب فيز تخب الحا 3 في ذلك اليوم عضوبن م أن له إذا تبين ذلك في 
اليوم الأول أن ينتمخب العضوين . فاذا كل اجماع الاعضاء باشرت اهيئة 
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برؤية الاعري . وإلا أجل الحام النظر خم إلى حين الاجماع رهل لحك ( ” 
أن بتخذ يح الءترض ما كان يجب ااذه بمقه في اليوم الاول عند عدم ! ٠‏ 


<ضوره ؟ لا صراحة فى ااقالوث . والجواز الوارد محدرد في اليوم الاول .! 


ففط والادة 4١49‏ حتءت ماع الامراضات لا تلاوةم! فىغياب الممخرض , 


المارة السرا نهم 0 : 


1 


/ ا قي صو رس سر 


' )( ح لمم الحكة كل الاعتراضات المرفوعة عوجب الادة‎ ١ 


وفى ختام الحاكة تصدر حكها مملة أن الاستءلاك قدتم . وذاكرة الأن 
والنسبة ابي يدفم عوجما ااطرفارل_رسوم الدعرى وأجور أخضاء اهيئة 
الخاصة وغيرها من المصاريف ولا يجوز الاعتراض على هذا 1 ٠‏ 
| * - يسوغ لنيكلة أن علب. و أسهم هود اق اد لات اني 
ترأها لازمة لانهاء اللسألة كا يجي ٠‏ 

هذه الادة تختص بتشكيل الطرئة وانمقادها برادة الماك بصفة محكية 
ويجربان الحا كة أماءها وسماعها كل الأتغراضات المرفوءة وجب المادة 
«؟ »و١‏ وفي نظرها حجة كل فريق . فاذا اقتضى ذلك “اع اابينة 
وأا لك لنومة انترق القبود لآثراء للآلة النرىءة أمانيا أ أعلج 
النظر لاحضارهم هذا ولمتذ كر هذه المادةالصلاحيات الاخرى التي قدتقتضما 
طبيعة الاعثر ا ض أحيان . فل وز لهذ الحكية أن مجري كثنا آخر إذا رأت 
زوم اذلك م إذا خصل الاعغراض على مساحة الملك المراد إستملا كه ؟ 


وهل يجوز لها أن نزبد فى القن أو تنقص فيه بنفسها أو بانتخاب ديثة غير # 
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1 


تسيو رم 


هيثة التثين السارقة ؟.فتضى الال أنه موز ها أن تخد كل إ<راء ,ؤدي 
إلى حسم القضية مما نس عليه اقانوت كاسما الليئة ومما لم ينص عليه 
كالكثف » وه قن أن 9 زياد 2 أو ديك سناععة الملك . لان دذه 
لى:* قد أعليتك صده الحا كية ليكون الاستملاك صادراً من مامة قضائية 
ءوض عادل ٠‏ هذا ماشتضءه ظاهرا ال ومأنعرفه هن غر ض الها فون وقصده 
ويا يظهر من المادة ( 4؟) التي نسوغ لصاحب الال طاب أسة.لاك المال 
كاه وللمستملك لادمراض على ه_ذا الطاب ولكن القواعد اله_اءة تقضي 
فى ذلاك قافيئة 101 51 مه ك1 عخاففة » ووحود الاك فسبأ 
لا »نحها صلاحية اله.لى فى غير ما نص عليه قانون الاستلاك . مما وإنه 
قن ل 01 .- 0 م هذه الادة على جواز إسماع البينه : عنحيا 
صلاد.ات أوسع م ن ذلك مم عل الشعرع ان ( إتجاء المألة كك يجب ) 
و بلغي الكشف 05 0 وقد رى لمعه اعسلدة اق الث الذي ودره 
نفس خيل عادل ب ٍِ الساحة الطلوب ١‏ :.لاكها تزيد عن الغرض 
ااراد كاك امال من أ ذا من الوجية انظرية أما من النساحية العلية 
ان الحا 0 ١‏ م ذه ااخارة النصل أغاب لمطقؤلة0 القائونية اني 
ب 1 
هذا وبمد إسكال المحاكة تنم المكة الطرفين ذلك وتصدر حكما 
علا ونذ , فيه امال وموقعه وحدوده ونه ولم-مة ةما تحمله الطر فان من 
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أرسوم والأحور » ويب ألك يتضءن ال القرار نايك الال لطاليه ؛ 
امن الممين له غ أما "بير القانون في هذا الباب فوو لا يبر عن نوع 2 [ 
ونا هو أخبار لأنه ,ول : « وفى ختام لاسر عقني أ اله ١‏ 
«عانة أن الاسة. لاك قدتم » والاعلان عن كام الاست.لاك ليس بحم لآن 
الحم انناء وابس باخبار عن وقوع ثبيء . )١(‏ 


)١(‏ ومن اطائز ان يكو زالتمبير ( بأن الاستملاك قد ) حاريا 
0 6 عَأمه الأصول ف النشر بع المابي من إعتبان امك مصدقة 
لمضبطة الاجنة التحكيمية يا حاء فى قرار محكة العييز بالأستانة المرثم 
ا واأؤدرخ يي المنشور في 0 ) الحفوق التلمسيط.ئية ' فق 
عددها الثاني ١9‏ رهله ذقّرة منه : 

١ل‏ كانت وظيفه المحكة عساتئل الاسعملاك عيارة عن تصديق 
مضيطة الاجنة التحكيمية وتسجيلها وكاثف يجب إجراء التدقيقات 
والخا كات دول عدم التصر يح قََ المضيطة دار العرص_ة اتلك 


وما شا كل ذلك ) وفي قرارها المرتم 5-55 والؤدرخ 5-5 نثر بن الفأني 
.مم؟ والمنشور في نفس المحكة وااعدد مأ يللي : ( إن الوظيفة المترتبة 
على المحكة فى دعازى الاسيملاك هي عبارة عن تصديق مضابط الاجان 
العحكيمية و:-جيلها إذا وجدت هوافقة للقانون ) . 

فادا كان المشر ع العرافى قد لاحظ ذلك ذان وظيفة الحكة 5 فال 
فى المادة ( اخك بأن الاستملاك قد تم ) أي المصادةة عليه إذا وجدت 
الاجراءات موافقة لاغاون وحاء في المادة ( 7ا؟ ) من قانون الاستملاك 
العا ني الصادر في 7١‏ تشمر ين الثاني (56؟١)‏ ما يلي : بعد أذ تم الاجنة 
- أي+جة التحكيم تدقيقاعا محلو لهذا كرة فيا يذبغي عمله و محم _ 
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ولا هيم “ن الميارة الأخيرة مزرء_ التفرة الأولى القائلة ( ولا فو 
لاعنراض على هدا اك | انبياهنى الالتتراقى الثروف أي أن اللمكة 

فيدر سكا غاما قاذ 4 و تارش [خ إه الاستراض عايه » لانه قد 
سبق ق أن ببن القاون 1 العرسشن اذا م حذير لسبب مشروع في المادة 
)٠١(‏ فلا مكن إفتراض صدور حك غياني فى حقه » إلا أن ذنترض لن.به 
بد إجراء الحاكة وتأجيل الدعوى اسماع شبود مثلا وعدم حضوره به د 
التبليغ . وهذا الاقتراض 5 أ-لتنا فيه وجيتا نظر فيجوز إذا إعتيرة 


اس اا 00 اا 


في الاختلاف إمأ الاجماع أو الأكثر 1 وإذا تساوتالاراء رجحت 


الجهة لني قما الركيس»” 3 تسم مغررطة في بيانالقيمة البي قر الر أي بعلم ١‏ 
وتقدم إلى المكة فعنظ مم اه بناء على تلكالضبطة ) دفي 
المادة ١‏ .٠ع‏ منهة مأ 7 رن أفرهابه الأملاك غير الراضين ع 
الاعلام طم أن سعد عوا ييز را كلظ فى خمسة عشدر وم إعتبار أ من 
تاريخ ا تباغ وبه_د إنقضاء هذه المدة تسقط صلاحية اهيز ) وإعتبار 
) تار يال بليغ ) في هذءالمادة م. 7 للشمييز ٠‏ وعدم إعتياره فى تانو ذا الل يد 
دليل على ما قلذا من أن <كم الاستملاك غير تابع لاتبليغات . أما قانون 
1 ستملاك البلديات الملغى مهذا الفاون أيقيا فقن ذ كر فساتينا ري 
م م ( بعد إيقاء المعاملات ... إذا لم صل إتفاق على عقدار البدل 
البلدية ممكة المقوق ,.. ذفان وجدت الحمكة أن المعاملات لم ف 
سحا 58 ال ون فتردها لاكالما و إذا وجدتما مواة 
تشكل لجنة ... إل الفا : ( إن الورقة الحكية لق 
إلى 'لمكة بهوجبالادة 53-- إن وعدت موافقة الاصولفبءد - 


58 


أن [ببثة الحامة كل صلاحيات الله » العامة عند عدم النص » ولا يمو زإذا. 
اسراها 2:ة جا بايد اليا +( ظ 


535 تصديقما ونسجيلبها بلغ لاطر فين “07 رةه تابية لنت ييز ٠‏ ولا ممنع 
اعيبر من المعاملة ) , 

)١1(‏ قما بلي نص قرار محكة بدائة بعقوبة في الدعوى المرةة 
( اماب|ؤؤه ) آررنا نشره وما تعلق به من غخارة لبيان وجهاتانظر 
الختلفة في دعارى الاستملاك 8 م 

بناء علىوطلب وزارةالممارف إستملاك )١(‏ دوعأو (0)أر لكا 
ا المرقمة (؟ ) من المقاطعة ( ه ) المسمأة .., باجم النفع 
العام لانشاء دار المعلمين الريفية وحقل التجارب ... وقد جرت المعاماة 
الاستملاكية من قبل متصيرفية لواء دبالى وقدرت قيمة الأرض منقبل 
لجة الشمين بعشسررة دثائير لادو نم الواحد وبلغ أصحاب امال داري 
| ؟/؛ؤة وقدموا إعتراضهم في 544/١1١١‏ و6١/‏ 514/5 رقد رفمت 
. الأوراق إلى هذه الحكرة الظر إلى الاعتراض الواقم وعين نوءالمرافعة 
وفيه تشكلت الرئة الخاصة منالغضون المنتخبين من فيل متصر فية لواء 
ديالى لوقو م الآارض المسدتمالكر*" خار جم حدود البلدية الاقم المضو 
المنتخب من قبل المعترض عله وحضر وكلا المعترضين ... وحضر 
مدر الممارف لأواء ديالى حسب وكالته عن المستمامك وزارةٌ المعارف 

وافية تحاوف الأعضاء الدين ... بوشر بالمرافعة وجاهاً وعلناً . 
اكردد كلا المعتر ضين لالحمة اللاعتراض . دعرايان ىكل المتطن 

علمما أن هعائلة الامعملاك كمسب الأصول».: 

ثم كشفت الأرض من قبل اطرئة الخاصة ويد 6 الداو ان قها 
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وو سه 


اماد اثاسة سر 1 
( حك الاسةملاك قابل لاتمييز ويقدم طلب العيمز خلال جة عشر 


وهالاسظة موقعيا و8 انبالاراعة والعيرازت. في .ننج فتك انفق 
اكثرية الأعضاء على أن قيمة الدوم الواحد ... هو خمسون ديناراً . 
سن الظرفان غنا رقولايهم أاب وكيلا أصح<اب الاو 
لا إعتراض لدينا على التقدى ... وأعاب و كيل بورض عقب ب أن 
المّن ... قاحش ... وا 5 ما يقال أفهم ختام الا كة ). 
وآنك عن هدا القرار أنالاجنة الخاصة لم قمر على :عرد يق 
قرار لإنة التثمين فتصدقه إن رأنه موافاً تافانون بل تولت هي بنفسها 
إجراء الكشف و التقسر ووضيعت لمك ثمناً جديدا . وهذا ما محري 
عليه الى اليوم في معاملة الاستملاك . 
آنا ها يلون امزت نصره القانون ومن مصدره الأول وهو التشريع 
الماتي انه جل التثمين ى الاجنة التي أسماها القانون +جنسة التثمين ٠‏ 
و بعل السساكةة تين المصادقة عل ذلك إث دافق الفانون أو رفضه 
وإعادته إلى المتصر فين لاجراء ثمين مجدد . ولكن وذه الطريقة نطيل 
عمليات الاستملاك . وما جرت عليه احا ك أقصر الطرق فى هذا الباب 
وفما بلي تمر القرار فى الدعوى اموه عم! : 
القرار قا عن إستملاك وزارة المعارف لاه وثلانة وعشرين 
وواكا ةعقر او لكا من القطعة ( م) مقاطعة (ه ) الممإة أداغي 
5 العحويلة شرق بعقوبة لا زشاء دار المعامين الريفية عام! وبناء على 
تحقق النفع العام فقد جرت معاملة إلا.جملاك وفق الأمول وقدرث 
الارض!ان كو رة قيمة من قبل جنةالتثمين وقداعترض أصبد'باللك - 
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2 عن لاع لهم الحم وتةيد محكة اكيز 5 محمّة ااببداثة فها بخص : 
مقدار الان ) . 
المعترضون عل القيمة المقدرة ضمن اد القانونية و بعد تشكيل الهيئة 
الخاصة وفق الأصول وببان إعتراض و كيلى الءترضين ودفع و كيل 
المعترض عليه وينتيجة الكشف على الارض اللمد أورة هن كل الوجوه 
وملاحظة موقعها وما استملك هن الاراف_ي الخاورة فقد قررنا فيه 
استملاك مائة وثلائة وعشرين دو ما ؤسبعة عشر اولكا منالقطعة 
(») مقاطعة (ه ) المسياة أراضي هر التحوبلة شرفي بعقوبة لانشاء 
دار المعلمين الريفية علما ببدل قدره أربعون دينارا لدو الواحد وعلى 
ذلك وان قيمة ال+زء المستملاك هوأر بعة ]لاف وتسعلئة وسبعة وأربعون 
ا ومائنا فلا ودفع مانّة وعشرين دنار للحاج أحمد الما جج شتدل 
وتسمين ديثاراً إلى منصور السامارت وعششرن ديناراً إلى كش كولة 
وعشرن دبنارا إلى كنوشة وخسة عدر دنار إلى فطومة بناتسامان 
دن قيمة اللأشئات المائدة هم ف القسم المستملك إضافة إلى إستحةائهم 
منالبدل وتحميل المعترضين-مصاريض المحاكة ولم تقدر أجوراً لاعضاء 
الهيئة الخاصة أعدم هوافةتهم على أخذها وصا.رالقرار بالاكثرية وجاهاً 
قابلا للتمسسز وأنهم علنا في ١14:|1/0؟.‏ 
العضو انخالشض العضو الخال العضو العضو الاك 
الخالفة ‏ خالن الاءكثرية في تقد رالقيمة بأربعين ديناراً لادونم 
الوا<د اثرى أنث قيمة الدو'م الواحد دو أربعة عشر ديناراً لانها 
أرض زراعية قريبة من البِدة , 


-0/,- 


بههم ٠ن‏ هذه المادة أن 5 الاتملاك غير نابم امامغاث :قانونية 
الي نأبع ف الأحكام اليد نية 1 لأ ٍ انون دل لع العومز 1 أ ا 
تار التفهم كأ نه رعى فى ذلك سرءة حسم وزه التضا؛ مل مدة العييز 


20 وقدحاء قىامكعب !زياد لة بينالمحكة والتصر فية الآراءالانية : 
١‏ - إزالطلب بالاستملاك عب أن يقدم من قبل وزارةالمعارف 
أو اادرية العامة . أما مدر ممارف الاواء فيجب أن ة.د إلى إابة 
رغية من قبل ااستملاك . 1 وقد زتود مدير المعارف بوكلة ؟ يظير 
من التعيير عنه في القرار ) . 1 

؟.- إن دير المعارف في الأو اء الحق بطلب الاستملاك بصفتة 
رئيس دائرة .كا أن قانو نالاستملاك لم #خصص نقد طلبالاستملاك 

من قبل وز دأد هدر عام ]برا عا ف الاقة 223+ 4 عتحية: م 5 
المسعمك ععاءلات الاستملاك بتقدم زاب تمر ري إلى المتصرف »6 . 


تلق 4" #كن ليده النظر قي الاعتراضص الواقم على الاستملاك 
ما ل تك نالعاملة الاستماا كية عار ية وذق أصولا سواء إعترض الفترض 
على النواقص 2 امو افلة أم ١:‏ 505 د اق حالة وجود نوائقنص ش 
تعيدها إلى عرجدءا لاكالما . ظ 

د وقد حر أصحاب الال مع جنة التعمين ١!‏ أنه لبس هم 
العثمن واعا يعود ذلك الحق مثلم في الاجنة 
ال#خاب عضو بدلا 


دق الموةيع على تقرير 
ولق لأن لقادة 3ب ).خيوات :وكين الاجند حق ْ 
من المضو المتخاف وبدكةت جما يجب إجراؤه فما إذا م ضر صاحب 
المال الا الذي .يدل عل أنما عو ويد دشوزة وعدهة ٠‏ 


وحاء في قرار كك ايز عل هذا القراد م لبي : 


-05 


وحدد من صلا حمة حكة' اهيز و خص مار امن الذي 0103 0 وه 


)1١( . البداثة‎ 


« ولدى التدقيق ظهر أن الا نتخاب قد جرى وفق ما تقتضيه 
اللمادة )1١١(‏ أعاأض تطيق 3 أصول الحاكات ت الحقوقية 0 فه| سكت 
عنه قانون الاستملاك ذغير وارد . وحيث أن اص ع النثدين خا اليج عوتي 
تدخل امحكة لذلك ... قرر نصديق القرار 6 ( قرار محكمة المييزاارثم 
اعع.؟ والؤرخ ى؟|؟١|؛؛ة)‏ . 
)١(‏ فا يلي قرار محكمة العييز حول التدخل في مقدار كن امال 
المستملاك : 
( ولدى التدقيق والداولة ظير أق الكية الاسرةقى قارفا 
المميز قدرت كل درم من الأرافي ادكه مار ده دنار وذلكالذة-بة 
لوقت الاستملاك سنة بر؟ةؤ ذون أن راعي قيمة الدونم فى الأراغي ْ 
المستملكد فى الدعوى المرقة اا الهاورة هده الأراضي المقدرة 
بمانية دنائير فسكان الواجب على الكمة اللخاصة مراعاة هذه النقطة في 
التقدير فعدم ملا<ظتما ذلك نالف لافقرة (م ) من المادة (* ) مرك 
. تانون الاستملاك اسنة وسو لذا قرر نقض الحم الى ]ناي إلى 
كته الخاضة لأجل إجراء الكشف والتقدير ددا مع ملا حظة أق.مة 
المقدرة الاراغي الماورة لواردة في الدعوى 4 ) ( قرار ع م 


4 4؛ مؤدخ 16 ]ه | ؛؛ وعاء فى قرارها المرتم برقم الاض_بارة 
5 بإحؤة والؤرخ «الارحؤه نما إلى : 
م 5 
( ولدىالتدقيق والمداولة ظور أنالحكدة يدها الخاصة أجرت - 


مدي اس 


أما آذ 0 الحم غيا؛ ]فى تمر الأتبفيلاك فاى طررقة 
ف في الانتراض وءن أي نوم تيدأ مدة القييز ة لا مسر ةم أسامنا 
07 انظ سل ب غماما ..وغذا الافتراضض ٠‏ عله الراءة 
الاسام )ع ن نابيقة ولكن الاشكال .قوق سددة ارا نبجلة 
وهلا فض 0 هذا ما يود وأعاسن لهي الل أت عتر المة 
آنادة الما , الاق عراز الاعتراض عل الأ كام م كنى عدم جواز إصدار 
الم ١‏ الخياني . 

أما اذا افترض ا الجواز قان للمحكوم حق لعييز + قنعل لا باهي ني 
ييا اتن ا 1 3 ونح سوأها لأن نشريم بولا .بل إن لين 


على عدم حواز ذلك وعليه قان *نَ “فتعى |/ قول نكا ابيز دأ يمه 


من تارم امه الحم لأنه دو اوم تشايمة 4 وممذه المرحلة تمه ي الاجرءأ تَ 
!ء- 


القضائية التى تولاها الهيثة الماصة . ثم ينتقل الأ إلى محكة ابدالة التي 
تقوم انئج التنق.دة اليف اشر 51 ات التدظهرية الأ |مَهَ على الها كة 


ب البداقمة والتقدير وأصدرت حكم! بالأكئرية ولأ كان الاعترا 

ق بالمقدار المقدر ( الن المقدر ) و إله نمالل فى بأبه بح المادة )1١(‏ 
0 الاسعملاك قرر رد الميز) وكذلك جاه ما يؤيد الفرار الأخير 
في قرارها المرتم ( خ+١٠)‏ الؤرخ 18" 9 3 3 :(وحيث 
أن ما يتملق بأ مس النش.ين خارج عن عن تدخل عكة اهيز ز“لذا وان القرار 


أامييز موافق للا ون ( ٠‏ 


ا ,» 


في المواد ( ١ )١1-٠١‏ رمكن | إجال أعمال المكة بعد رفم الاعرى إإها 
في علانه أقسام : 
١‏ - الأعمال ااتحذهرية و إدولاها الحا 5 عثرده : 
أ- نين بوم للدحاكة ردعرة الطرفين فيه (م ١-٠١‏ ) . 
النظر فى لاعتراض وتخيي المترض أو سحب الاعتراض ومن 
ثم إعادة قغية إلى النصرف ( م .)5-٠١‏ 
اج - قربر تعيين اهثة الخاصدة وإلزام الطرفين بانتخاب عطويها 
م نك ) ولع هك أ 
د تأجيل الدعوى لمدة خسة أيام لانتخاب العضوين وعند عدم 
إنتخابها من قبل الطرفين فينتخبها الحا م بوم حضور الطرفين (م ٠ ) 1١‏ 
وب الاك المست لاك وضم بده على امال قبل صدوراح>؟ 1 
و- تبول الى سحب طلب الآاستملاك وتحميل المسة. | كالصار يف 
والضرر ( م ؟ ) 
؟ س الأء لالقضائة وغيالئي تنولاها الهيثة الخاصة وتحكة الهرمز . 
أ إسماع الاعتراضات بعد نشكل الميثة ( م ١-15‏ ) و( 4؟). 
ب - جاب وإسماع شبود إن افتفى دك آم 5 
ج- إصدار الحم بدك ختام الما كة (م؛4ظ-١).‏ 
إجراء التدقيقات العييزية عليه من قبل محكة اعييز (م ٠6‏ . 
م - الأعمال التنقيذية ويقوم مما الحا ع عرده : 


ح - 


3 


أ- إجراه النقاض إن الأمينات زالرء_ وللصاريف والأجور 
ل" 

با قبول طلب إلقاء حم الا تملاك 

ج- إمهال المستمللك لدفم القن لا 3ه .قي | 

د - إلغاء حم الامتملاك وتحميل المستملك الصارف . 


ه ‏ إعطاء الستملاك الاذن وضم بده على المال بعد الحم وقبل 
التنفيد ( 16-؟ ). 


ا 
اذ 44 ها0 


و - تنفيذ الاذن بوذم اليد (5-1). 

78 وزيم القن على أصحاب امال ( .١؛‏ و 50 

هذا وقد أدرحنا تدة.قات محكة العييز فى الأعمال القضائية ‏ وإن م 
تكن ألهيئة الخاصة مي الي ننظر فمها لما لها من علافة مذا النووع مر 
الاحراءات وئة.يد صلاحيمها كو حب المادة ) ١6‏ ( *ن هذا القاون 5 

والذي تلاحظه هنا هو قضة الناء حكم الات لاك بعك ص_دورره 
وعدم دفع المستملك الهن فان الواجب يقي أن يكون لمكة الفييز مثل 
هذا الالذاءلأنم الدرجةالثازة والأخيرة لانظارفيهو ابس ١ن‏ اناق أنالها كم 
وحده لا يستط.م إصداراة_آر بالا-تملاك واكنه يستطيم إلناء الم الازي 
أغدده ب الى.عة 5 

أما مساجءة المدكة صوص دعارى الضمرر الوارد ذكرها فى الواد 
(14-» وم 8" ) وغيرها والني لم تذ كر فسجرزالتقدم بها مع الاتراضات 


11ت 


أن كانت تعر الامشملاك رعؤثرة فى ااتثمين إلى اليثة الم 
ا . 05 كنك تقام م دعارى.:ء :اله وعلءه فان الادعاء عتمي 
الؤثرة فى تمن الك إذا لم بتقدم مما صا حب اللاك إلى اط ثئة الخادة !تأخذها 
بنظرالاءتبار عند مقدىر ان فلا يجوز له بعد ذلاك الادعاء مما إذا .دق 
المسي كيزا لأن ل الصادر ءن اخيئة المادة عقدار كن أصبح قضية 
محكة لاؤاد النظر فها ثانة . ٍ ظ 

أما انوع الثاني من دعاوىالأضرار فيجوز الادعاء مم! أماء الاك 
ونكهاال ةيرح الارى رقمل ع عراء #آلخر 1 الاسارة ونا 
عاعي لالس اتاد وب ضع اأستماك .بده عله 1 555 
ادحل لالم فيه دأو لأ فية الثقف قد عبطت من سراء لخر ايلك 
في كال المعاءلة الواخجية ليه ١‏ ) أو غير ذلك من الأسباب ( ؟ ) . 


١ (‏ ) لازال بين يدي محكة بعقوبة البدائسسة دعارى بات 
معاملاتها في سنة .م؟ه وتأخرت في تقد الاعتراض وغيره إلى س-نة 
45 وخي خاعمة باستملاك السكك الخحديدية (؛؟-ب-5؛و). 
(؟) ف يلي خلاصة حم ورد فى ( الجدول العشري 2إة اتحاماه 
في مدر ص حمء و ب58:0»9١ا):‏ 
« وعلارة عا لى دفم القيمة كن ول (لمالاك 5 قِ طاب تعوبضه 
؛ من الذرر الذي - رتب على هياشىة ل الملكية . 5 إذا تقدرت العين 
تباغ ماء واستوات الج-كومة على «للك المالك واستغرقت إجراءات 
ع الملكية ودفع الهن مددة طويلة هبطت فما قٍِ مه الفر نك هبوطاً 
آ<دداً فيعدق مالك 3 بطااب الحكومة تعويض الذرر الذي لهقه 
بسبب تدهور الفرنك » , 


يك 


( 


المادة السادس,ٌ عشمر : 
عطقا عه ولا وبر كان إلا بعد 
جرأء النثمين اأنوه عنه فىالمادة الثامنة وياصدار الاذن الذي يتوق فإصدأره 
من جانب السلطات المختصة على استكال الشروط اأبيئة فى الآني : 
( ممدلة بالقانون المرثم وم لسنة 5م ) 

و - قى حالة أن الأوراق لازاات في دائرة التصرف على المستملك 
أن يضم تأمين) في خزينة الالية اختصة ان القدر مع عشربن في المالة منه 
زيادة عليه وفى هذه الحالة بصدر المنصرف الاذن بذاك . 

؟ - في حالة إن الأوراق موجوفة فى الممكة إلا أن الحم 
بالاستملاك لم يكنصادر 5 يمد يجب وضمالتأمين الذ كور فىالتقرة السايقة . 

أما إذا كا' ن الحم بالاستملاك قد صدر فللى المستملك أن بؤدي 
الن مم جميع المسساريف الحكوم با وفي هاتين المالتين تصدر الحكة 
الاذن بذاك . 

م ل إن الاذن وضع البد المادر وفق هذه |أادة يكون واجي 


التنفيك من جائب دواثر الاجراه .. 


ش"- 


4 إن تأمين الون لا منع الاعتراض على الهن القدر . 
المادم السايمئ عثمر : 
(الئيت بالقانون المرثم لم لسنة 5مة ١‏ ) 
أم مباحث هذا النصل قضايا وضع اليد على امال المراد إستملاكه 
وتنفيد الحم الصادر بالاستملاك وقضايا أخرى كان الواجب إدراجها فى . 


فقرات الواد السابقة . 
د وضم اليد على المال المراد إستملاكه » 


ينظلب وضم اليد على المال دور الاذن للاستمللك مرء_ السلطة 
امحاصةٍ ووضم التأمينات أو ان من قبله . والسلطة التي لها صلاحية إصدار 
الاذن في النصرف عند مانكون القضية حت بده . والمحسكية عند ما ترفع 
إليها اقضية وقد شرع القانون وضع اليد هذا كتديير إحتياطي تقذ-مي به 
المصادة أحيان فند يكون ن اانفم العام البادرة بالسردة إلى إعداد امال 
لفرض الذي طلب إستملاكه كد خط حديد أو فتح ترعة أو ج.دؤل 
إفنضت الضرورة مباشرة العمل به . 

وهنا يجب أن تلاحظ قضية مناقم امال الوجودة أو ما سيحدث فيه 
من منافم قبل صسدور حكم الاستملاك وناماءل عر صاحب اق فيها 
هل هو صاحب الال أم المستملاك 7 فا ن كان الأول فول يق له الطالية مما 
لدى أذيئة الخاصة إذا كان الحم لم بصدر ».وإذا كان قد صدر فبل له 


ب 


حق إقامة دموى مستفلة مب ؟ وإنكان صاحبالق هو الثاني أيالمشملك 
فكف إستحقبا بدون تمونضعادل لأنالتشيين على فر ض وفوعه ءا براعى 
فيه الوضم القائم أو الالة الراهنة . وانتقال اللكية لا ينم إلا عست 
'قرار واقسجيل فوضع اليد السابق لا يحرم صاحب ألال من منافعه أو أجر 
اكثل الذي يستحمه من التصرف به مرك ارجح وضع اليد عليه إلى حين 
تسجيل الاك باسم الستلك في الطاهو على رأي أو إلى حين صدور اليم 
على رأي آخر . ولكن القانون لم يصر ح عن هذه الجرة. سوي مأ وه عله 
في امادة الأولى من تعريف ( امال ) وتعميمه إلى ما شسيد عليه أو غررص 
أو زرع فيه . إلا أن الستملك قد لا يحتاج إلى مثل ذلك من الغروسات 
والنثئات على املك وقد يكون غرضه الاستفادة من الارض فقط » وقد 
يضطر إلى قلم الاشجار وقد بيةيها . فالننع العام إذ يسوغ الاستملاك يجب 
أن يحدد ما نم فيه الغرض » أما ما زاد عن ذلك . من متمات المال ومناقمه 
أعرد قسن أن يمرض نبا ساس الال تبويضيا عادلة . :وإذا اعوزة 
نص في القانون الخاص فنا فى صراحة الادة ( )1١‏ الاستورنة واقواعد 
المامئة والنصوص الاخرى مجال للح والتطبيق . ّْ 

أما مباغ النأمينات الى قب أي تدقع هن قبل المستملك فهي ا 
ينته النقرة ١(‏ ) من هذه المادة : الغن القدر من قبللنة التثمين مع غشر بن 
في للاثة منه زيادة عليه . هذا إذا لم يصدر الحكم بالاستملاك ٠‏ أما إذا عدر 
ول ينقد فلا تدفم تأمينات وإعا يدفم امن وما لحقه من مصاريف وأجور . 


ا 


وأرى أن من الحيطة قل حفظ الحق أن ودع ميا لغ تأمينات مناسة أنوجدت 
إدعاءات أخرى حول النافع أو أجر امشلكا ذكرنا وتقدم مها صاحب الا 
إلى الهيثة الخاصة » ولكن النص القانوئي أبضًا خال من هذه اللاحظة . 

٠‏ وهنا تقول أن من أهم شروط الاذن لوضم اليد حدق أسباب اندعو 
إلى ذلك وعلى المسة.لك أنْ بين في طلبه الأسباب الي ندعوه إلى البادرة 
وضم اليد على امال قبل | كال معاملة إستملا كه . والذي بظهر من نص 
القانون فيهذهالمادة إن إصدار الاذن ليس وجويا على التصرف والكة ٠‏ 
قاذا نبين أن ليس هناك أسباب تدعو إلى الاءسراع بوضع يد اللمست.لك 
ورقم بد صاحب امال عن ملّكه أو أن الاسباب غير مستكلة الآن قله ونا 
أن يؤجلا إعطاء الاذن إلى الننيجة . ووضع اليد هذا شبيه بالحجز الاحتياطي 
لا تقدمه على الح؟ وعندصدورالاذنمن الثتمسمر ف أوالكةبرسل إلى 
دائرة الاجراء تفرذ وعلى هذه الداثرة أن تقوم بتفيذه . وحيث لا نض 
على رصم ممين يدفع عنه فيصار فيه إلى قانون رسوم احم أن شعلته نصوصه ‏ 
وعلى مأمور الاجراء تبلغ صاحب الال وذهابه إلى الملك المراد وضع الي د 
عليه وتنظم حضر بنسليمه ونوقيع الحضر من قبل الطرفين إن وجدا أو من 
ينوب عنها أو تيليغ صاحب ألال بصورة من الحضر إرت ل يحضر وثنبيه 
شاغل املك أو من له حق إرتفاق عليه بذلك أو تبلينه إن ل يكن حاضراً . 

وتطهر فائدة هذأ في مطالبة المالك مناقم الملك أو أجر اأثل من هذا 


-ب4/,”- 


التار ان أجزنا 4 ذلك ( ١‏ ) وفي رجوح ااستأجر على انالك بأجرة ألدة 
من الفروض التي تنشأ من معاملة وضع اليد ومنع صاحب امال من التصرف 


للكه. 


وفد نوهت التقرة 7 أعوست الانقاميي ع . كال تضوزة 
واضم القانون وهو أن قد تتصور أزرن فى وضع التأممئات أو العن افرارآً 
ضما فيو من جاتن السنياك وحرمانة من الأتراق .عق النشيين إن م 


)١(‏ إبداع نمن العين المتزوعة ملكيتها لا بحرم صاحمها من ح<قه 
في علا إلا من وقت اعلانه بالايداع » نان احاطته رسعيا محصول هذا 
الابداع سي المناط في الاحتجاج عليه بتمكنه من صرف ما لا نزاععليه 
من القن ( جموعة القواعد : ج ؟ ص ه؟١‏ ) . 

إن احكام تاتون تزع الملكية لا مجعل نمن ما ينزع ملكيتة وديعة 
لدى الحكومة على ذمة صاحبه م بل هي تكلض السكومة بلاقمه إلى 
صاحبة عند الاتفاق عليه او إبداعه على ذمته عند الحلاف وحصول 
تقريره بواسطة خبير الدعوى جتئا تستطيع الاستيلاء على المين ال نرَوعة 
ملكيتها.. 'وعذ التكليف: لاابرفب ل ابلكومة سرزئ الثزاع تآنوئن 
بالايداع . والشأن فيه كالشأن- في كافة الااتزامات محيث لو:اسعوات 
على الأرض بغير ان ني به فن وقت استبلائها علمها يتولد حبق المالك 

فى مطاليما بالايداع او بالدفع له مباشرة . وحقّهده ذا ككل الاقوق 
التي تسقط بعدم المطاابة م1 فى المدة القانونية مايال اخ 
ص .7ا). 


"6. 


يكن قد اعغرض . ظاشارة الثقرة ( 4 ) إلى أن وم لمن أو التأمينات 
التي تضاف إليه ‏ لا عنم الاعئراض حلى ما قدر للسال من ثمن في زيادته 
8 تقصانه . كا أنه لا منع الاعتراضات الاخر . 

ومن رعاية المدل في هذه امه1.1 أزتف سام صاحب المال وذوو 
الحقوق بظلب.وضع اليد قبل أصدار الاذن به ليتخذوا الميملة فى رقع يدهم 
عن المال ولمكنهم تقدم دفوعهم حول هذا الطلب التي من الحتلل أن عنم 
أصدار:الاذن إذا عرضت على المتصرف أو ال ' وهذأ عق من قوق 
المرزالسمرة والادعاء لذ هرم من دوو الأقوق الآتمن خاض ...وما دام 
لا صراحة في انون على انم فالأصل المواز . 

هذا وقد أعطى انون مراقية إجارة المقار رش 4545-19 لصاحب 
امال المعملك ىق الامتمرارقى الدار ابي بشغلها بطر بق الايجار زنسنيد) 
وحذا لو منح هنا المهلة المحقولة قبل وضع اليد الذي لم يحدد له القاتون مبلة 
ف هذه المادة ما يجمعل ألما لك أحيانا مهدداً باليقاء يلا مأو . 

اماد الثامة: عشمر : ط. 

' عند صدور الحم بالاستملاك : 

١‏ إذا كان المستملك سيق له وضم التأمين فا حكة تقرر إجراء 

التقاص ببن مام اتأمين و#وع كن والمصاريف اكوم ها على المستملك , 
( معدلة بالقانون المرثم م لسمنة ١9‏ ) 
؟ - إذا لم !يدفم المستملك لماخ المطلوب منه خلال المدة المضروية 
مع ارات 


فى الققرة السابقة فلصاحب المال أن يطلب من اللكة الناء حم الاستملاك 
وفى هذه ألالة تباغ الحكة المستمالك نهائي) [زوم دفعه المباخ خلال عشرة أيام 
وهد مضي ألمدة المذ كورة وفي تقدبر عدم دفم الماغ هر إلغاء حم 
الاستملاك الصادر وتحميل الست .لك جميم المصاريف التي نثأت من طلبه 
الاستملاك وليس هناك ما ء:م دعوى صاحب المال طلب تعويض الغمرد. 
الذي أصاية ١‏ 


عوسي الأخبر من الاجراءات التنفيذية التي 

قوم ما الاك بصفة إجرائءة بعد ( صدور ال بالاستملاك ) يا نصت 

حل هأولفقزةفها )١(‏ وعلى الى الاشمار إلى الية طالةالاسة لا 
١‏ بارسال العن والمصاريف والأجور وما توت خل محا الاستبلك من 

ا رسومأخرى نص غلمها الحم - إن لم يكن الستملك قد وضم من|اتأمينات 

١‏ نابند ذلك . وان قد قار بوبه عشر بن بومأ إعتباراً 

من ناريخ قراره هذا لدفم الماام المذكورة . ولا بهم من جملة ( عند صدور 


)١(‏ هذه الفقرة أصح تعبيراً فى وصف الح من الفقرة الواردة 
في المادة ( ١-١6‏ ) القائلة : د وفى ختام الحا كمة تصدر المحكة حكربا 
معلئة ان الاستملاك قد ثم » لأرن امحكنة أ اسلفنا نصدر الم 
بالاستملاك لا اها تعلن ( ممام الاستملاك ( والفرق واضح بين الاعلان 
عن وقوع الثي» وبين الح به لأن صفة الأول الاخبار » وحقيقةالثاني 
الانشاء واهيئة الخاصة عيذت لانشا«الح؟ لا للاخبار عن تمامية العمل , 


؟/ا - 


ا ميخ سشتحت يبوه نيناسهه 


الحم ) ان الاجراءات التاذينية بدأ فور » إذ من الجائز ييز قرار الك 
والميمز في المقار مأ نم من التنفيذ فيه . 

فاذا لم يدفع ااستملك لمن والمرسوم خلال المدة البينة ول براجم 
صاحب المال فتئرك المعاملة كمائر المعاملات الاجرائية المتروكة ويتبع في 
أسةأطها عين الطرق المتبمة في القضايا الاجرائية 

أما إذا راجع صاحب المال بعسد اثتهاء المدة 0 
الاستملاك وكان الست. اك : يدفم امن فيام ثانية بامهاله لمدة عشمر أيأم 
إعتياراً دن تارعم ذأ التبايغ . فان لم يدفم تقرر اللكة إلعاء نك لما 
بالامسيلاك؛ وق سيق أن ينا عدم صحة هذا الاجراء من قبل ألا 5 عند 
تنفيذه حك صادراً .نه ومر:_ هيئة لها صفة الحم ٠‏ وإن الترئيب النعاقي 
عضي باسناد صلاحية | لذاء الحم إلى الكة العليا وهي محكة القييز . ٠ضانا‏ 
إلى ذلك أن تعبير ( الالذاء ) غير قانوني فالأحكام نفسخ وتنقض ويرم 
أو تصدق . وتعبير ( الالناء ) لا برد إلا في الأوامس أما المقررات قوصفها 
في القانون ما ذ كر سابد و كان من اللازم أن يضاف إلى هذه النقرة الاشعار 
إلى دأثرة الطابو رفم الاشارة الي وضعءت على الملك عوجب المادة (ه ) 
لمكن صاحب الملك هن التصرف عاله ولكن ذلك بجبعند م أجمة صاحب 
الملك بهذا الطاب . ويتخذ الك قراراً بذلك ويشعر به داثرة الطابو 
باثنهاء معاملة الاستملاك و ( إلذاء ) الحم على حد تهبير القانون . وترقم 
الاشارة التي وضءت على قيد الملك عن هذه اللهة , 


ا قرا 


١ 


الماده التاسه:” عثمر : 
( تقوم المكة بتوريم ان وفق ما يأني 0 )١‏ إذا كانت الال 
دسجلا فى داارة الطابو ولا بتعاق به <ق غير ل فيكون الدفولأصداب 
القسين بر وقق حدما تقتضيه «ةادير حصصهم المسجلة في الدائرة اذ كورة 
(؟ ) أما إذا لم يكن المال مسجلا في دائرة الطابو أو أنه #ق مونلة ولك 
تعاقت به حقوق أخري غير مسجلة فنى هذه الحال تقوم الحكة بتوزيم بدل 
الاستملاك على أصحاب امال للتروقين وفق ما بتفةون عليه وإلا قتضرب 
موعداً كافيا لمر اجعة التنازعين الا ذا تالاختصاص واستحصاهم أحكما 
قطعية مثدتة 4 إستحقاقهم واعد ذلات تقوم بالتو توريم وفق ما قتضيمه هله 
الأيطر) . < 
هذه إلمادة والتي تلمها واضحتان معروفتان ولا حاجة فيعا إلى وضم 
تشريم جديد لأنه من اليد ى أن القن ن يدفم إلى أصحاب امال وهم من 
سجل أأللك باسعهم وجرى الاستملاك .: منهم فان ظبر مستحق وأتفق عليه 
أهل المال أعطى نصيبه وإن تتازعواه موا اراجءة الحكة واستحصال حك 
عا يستحةونه وإن لم بواجيوا أبق العن أمانة 0 ع أجدتهم . 
ن البديعي أن المستملك بعد أن دفم أل عن الأصضول أصبسح 
تير مسؤول حباء أي منتدق يظهر بعد ذاك... وطيذا ااستسق أن بر 35 
امحكة حمق الشخص الذي اسل باسعه أو أغفل وجوده . وكل هذه أحكام 
معروفة ومشرعة قبل نشريم قانون الاستملاك . 


-/- 


دقل ١‏ “ل 


ظ لاز الشرويد:+ 
( اذا ادء ى شخص بعد دفم امن مق جانب الممكة أ أله قد دفم 
فم من ايبن إلى شخص ليس له <ق فيه فلا يكون ااستملاك ٠‏ ؤولا على 
أن ليس هناك ما نع اللدعي من مراجعة مهام لاحصول لظ بيو + 
الشخص الست ذلك المن ) 
المادة 57 والفكروق:: 
( تتدفم رسوم الكة بنسبة نصف ما يؤخذ من الدعاوي الدنية كيم 
أنه لا تتدقم رسوم لحك“ سانا فى الأحوال الانية : 
ذا أعدت القضية إلى اللتصرف >وجب الفقرة الثانية مره _ 
لمادة العاشرة فلايجب أن يتجاوز الرسم سبءة دثائير وجسياثة فلا يدفنها 
المستملك . ٠‏ 
- إذا عينت الحيثة الخاصة فينجب أن لا يتجاوز الرعيم .هرصب 
ديناراً يدفعها الطرفان حسما تقزره اللككة ) . 
كنا قد ذى نا في التعليق على امادة (5؟ ) إن المادة (0) لاحاحة 
ها لأنها ليست بقشمر يم جديد فى حادثة لا-؟ ل واعا في تقرير للةواعد 
العروفة الأحكام وقد سبق نا فى التعليق على المادة ( ٠١‏ ) أن ذ ,نا وجهة 
النظر فى المادة ( ١؟‏ ) ونقول الان ما هو الوجه في التفريق بين الرسم في 
الفقرة الأولى وبينه فى الثانية ولماذا يجب عل ااستملك في تلك ويترك ارأي 
المحكة فى هذه * ذفان روعيت القاعدة إلعامة فى محميل من مخ_مر الدعوى 


#5 -- 


2 0 
0- 5 


ازسوم فليس الأعى هنا كذلك لأن ااستلك ل لمر الدعوى حتى يحمل 
ازمر . بل الأ بالمكن.فدّد نك السديل الذي رمه القانون لاستملاك 
امال وقبل بالذن فى بعض الأ<وال والذي اعثرض هو صاحب الال فكيف 
يتحول الرعم في الحالة الأولى ولماذا يشترك مع 1ظ الملل في احكالة الثا نية 7 

أما صاحب المال ققد قأى أ ملكه بمزع منه وبطلب باعثراض-ه 
تقدير قيمة مناسبة وتعويض عادل . وإننا إذ نسعى إلى هذه الطرق فىدعوى 
الاستملاك نتحري رضاء صاحب اللاك بثمن عادل فأي وجه قم_دالة في 
يحميله الرسم بعد تزع ملكيته أي أنه كيف نوفق بين السعي لارضائه وبين 
غ3 ارم 8 

المادة الدائس وال ممروله : 

( تحسم المدكة كل نزاع نشأ من قسمة ادن عوجب أحكام أصول 
اكات المقوقية ولا عبرة هنا لحك النقرة السادسة من المادة الأولى ) . 

وهله إدمهية أيذا ويافقة للادة ا ( الي مول أن ةقلق 
المتنازعين أن براجدوا الحم ذات الاختصاص ثم ما سمز هذا ا'قيد بأن 
كل نزاع برى وفق أصولالاكات المةرقية » هل لأن هناك أصولاأخري 
رؤية دعوى الاءوال غير الاصول المةوقية 7 أم هل أن القانون أراد أن 
حصر طردق الاظر فى أمثال هذه الاعاوى لإدئ الهاكم البسدائية وإن كان 
لمباغالتنازع عليه عن إختصاص ماك الصلم ؟ فاذا كان هذا فا عي الحكة . 

م أن حك الدقرة السادسة خاص باستملاك المال أي نزع الملكبة 


5 ا 


للامنة والمزاع حول لس ار نزاع إعتيادى لا علافة له باختصاص 
ا حكة التي تقوم مزع الملكية . ش 
المادة الما والعدمروي, : 
( يجوز لمستماك أن بسب طلي الامبلاك ري قدنه إن 
السلطة القامة بالنظر سب الاصول وذلك في أعروقك #ق اقل جد انور 
للب بالإنتارك الؤأ حو انكالة وي رماب حاسة الال مله 
المستملك بأداء جميع الصاريف الي نشأت 8 طَلَّه بو 2835 بتمو ين 
الضرر الذى أصاب صاحب امال ) . 
طلب الاستملاك حق أعطاه القانون للاستملك وهو يدور مع ةق 
النقع وحتودا وعدمأ . فاذأ رأى السيلة أن لأودة ف ابعلالة اليا 
أو أن النفعة قد زالت منه فيجوز له أن ,تقدم سحب الطلب الذى تهدم به 
وتجب أن يكون طلبه هذا تحريراً ومقد.) إلى الساطة ااي تنظر قضيته . فان 
كانت أمام المتصرف فهوامر جم فىهذا الطلب » وإن كانت لدىاللكة وما 
تصدر الحم راجع ما الحا ؟ . وهو يتولى إجابة طلبه . واانظر في ووب 
ألذاء سارف واتويتى الأمبر الي لقت صاحب امال إلا نه لم يمرف 
هن نص القانون هل أن الام يصدر قراره بالمصاريف والأذ_مرار دون 
محاكة وبصورة إدارية إستنادا إلى هذه المادة : وإذا جاز فبل المتصرف 
إذا كانت القضية أمامه أن بت في مثل هذه الأمور فيج بالمصاريف 
وتعويض الغمرر أم كلت مساحهب للال د امتناع الأستملك من دفم 


-5/ا- 


١- 


مأ بدعي» أن برأجم الماك بدعوى درر ولهوإاض سب الأسوا. ؟ 

الذى يظهر من صراسة هذه المادة في قر مما 21 ثلة ( إلا أنه فيدذه 
| خالة وفي تتدير طاب صاب امال يلزم للنقوالك وج ) أن الالزام أمام 
امتصرف والهام لأن الالزام جاء .دكلة الطلب القدر . !-كن مثل هذا 
قد لا يصح أحيا لأن النزاع بين صاحب الال والستملك قد ينجر إلى 
إزوم الائيات بالطرق القانونية التي يتح النظر فنها من قبل محك ة #تصة ؛ 
وإذا كان للحا الاطة في أن برى الدعوى الفرعية معا بلنت قيانها 
فدف نفنرض هذا لاتصرف 7 

أما بمد صدورالح-؟ فلا مال لمثل هذا الطاب وإا تنحدير الطررقة 
6 نصت عليه المادة ( م١‏ ) في ااققرة ( :5 

ا ماده الرابم: والءدمرويه : 

]13 منت صاحب مال قد استملك قسم منه أن ما بق منالمال 
أصبح غير معيد له م.اشرة سيب الايتلاكة فلوعسيد |9 يطلب البنقاات 
امال كله . 

:؟- قوم صاحب المال هذه المطاابة في خلال المدة الرلة لتقدم 
الاعتراضات عوج سالمادة التاسعة وإذا أجراها بهذه ا'صورة فإءيدال صرف 
المعامللات سه الثثمين لتمديل الزقدير بحيث يث.ل المال الأضاف إلى 
ما طاب أستملا كه لها 

© لمستماك أن ي.ترض في المكة على إدخال .دل ذلك الال 


-/ا/ا - 


المضاف في ساملجت الامعيلاك و البقة أن بقل لك 

تبحث هذه المادة في دعوى معترطة تنشأ من معاملات الاستملاله 
احبا نو كان الراجن دعها في العرئيب وجعلها في مواد الفصل الشاني 
قبل المادة ( ١4‏ ) 11 لها من العلاقة بأحكامها . وقد جعل القانون المطالبة 
ذأ الحق من المطالبات الحدودة زهان . فلصاحب المال لتقام بها إلى 
المتهمرف عوجب الادة ( 4 ) التي وله حق ماع الامتراضات خلال 
مدة تمانية أيام إعتباراً من تبانه بقرار المصادقة على الاستملاك . والذ 
يظور من نص المادة أنها لم مخول المنسرف النظر في هذا الطلب وحق تقدبر 
ما إذا كان الاستملاك مضراً يبقية المال أم لا وإنها أعطته دق إعادةالمعاملة 
إلى لجنة التثمين لتندير قيمة ما تنبيق من املك وتهديل التقدير ومعنى هذا أن 
أمس البت في الطلب من إختصاص اللكة م أرن من إختصاصها النظر في 
إعتراض المستملك على طلس صا <ي امال . 
ظ وعتاعيب آرة.. ننظر في جوأز قبول مدل هذا الطاب من ال متصرف 
الذى حددت الادة () صلاحيته بالنظر في الاعتراضات الخاصة بالمن 
وها ( و كذلك ببائهم ‏ أى أصحاب المال إأن هم الاعتراض على القن 
امقدر) وم تمطهم هذه المادة <ق رفع إعتراض آخ ركالذى ذكريه الو 
هله . إلا أن يقال أنالادة (4؟) قد منحت شي المتصر ف مثل هذا الحق 


-1/8- 


فوجب مراعاتة )١(‏ . 
أها بمد اصدار قرار الاستملاك فلا بق بيد صاحب مال من <ىّ 


)١(‏ إذا تعدر الانتفاع دار الباق بعد استملاك ماازم 
- إستملاكد بسبب من الاسباب القانونية ‏ كأن لم ببق له طريق - 
نهم أن المتصر فين به سيصبحون مر ومين من الالتفاع بذلك المقدار 
الباق يحب إستملا كه بعد تقدر قبمعه عملا بالقاعدة القائلة : « الضرر 
ممنوع 6 . 0 ْ ظ 
( قرار محكة الفوز فى الاسستانة المرقم وم1 المؤرخ 8" ايلول 
١ "”4‏ ). 

إذا لايقدم صاحب اللاك إستدعاء بشأن إستملاك البائي له بعسد 

الاسعملاك قلا ممكن إعطاء القرار بهذا الامن جرد طليه الشفمي 
فى المحكة , 

( قرار محكة اعميز فى الاستانة المرقم سو ١‏ المؤرخ 5 تخررنت 
الاول مجم ١‏ ). 

هذا وقياسا على دق صاحب المال فى التقدم هذا الطاب كارت 
عبس أ 0-0 مثل هذا المق لكل مجاور لاءلك تضممر ملكد ننيجة 
الاستملاك لاتحاده مع صاحبالملك فى العلة والسجب . و كذلك مستاجر 
المال المستملك وقد نصت المادة (8؟ ) هن قانون الاستملاك الصادر 
بتار بم ة؟٠‏ والملغى ذا القانون على ما يلي : 

(إرث مستأجري املك ' الذي سيسجماك والذن لم تنقضي مدة 
إجارتمهم يموجب ( القونتراهو ) تقدر اجترة نتليع و تعطى طم وقد 
اصرحدت هذه المادة ملغاة بالغا القانون دون ان يتعرض هذا القاون 
لمكا . 

-ي8/ا- 


1 ٠ 1 . ٠ 
يدم ذعرى كيذه إلا ان برقم دعوى الضيرر الذى لق بنى اسغيلاك‎ 
المج عق م أله ني سقوط اروك البابي .8 وهثل هذه الدعوى محل و‎ 
هذا وكا ترز من امتت.لك نسم دن ماله أن برفم .ثل ه ذه اللدعوى‎ 
جوز من ناب القنافق ب لى اعتملك سق من المقوق الأخرى عل 1د‎ 
555 وأدى إلى : زوأ نى ه لوه | كك و م عل 31 الذغوى لاادالءاة‎ 
و في الاعونين وأ وض أ يل 5 1 الة 6 الاعمرا اص ن الأنضوص ن عللها‎ 
في المادة ( 4 ) اججاف بأضحاب الماك اذا قل رظي 50 7ن في انم‎ 
ألم ع‎ 8 ١ الباق لعل هم ور مله الاعتراض و3 01 صدور احم . ومأ‎ 
صة هده ي الى بت قي موصو ع هذا الاعراض ؤلهاذا لا جز 0 إلى حين‎ 8 1 
صدور 1 بالان- 5 رك‎ 
: المارة الزام.: الاير ون‎ 
تسجل داثرة الطابو امال اأستملاك على احالة الأمس اها‎ - ١ 
. الي للتصر ف أء الحكة حسب أحكام القانون‎ 
نس فى رسوم الطأبر العتادة لاقسجيل ولكن إذا كان المال‎ - 
شخص 1 دسب أحكام للادة لاذه سول وام الحكومة‎ ١ قد أسة.لات‎ 
العراؤ 4 7 معر4ه ة الاىء ولاك ولاإسةوة امم مم انق لالملكية مهأ ا ا‎ 
المادة و عوسي ل ده حول دل 0 نيم اسان‎ 57 
إذا نقات الملكية من إسم الجكة المر اقية 3 ذلك الشخص . وهذا‎ 
ةرس‎ 


7 


نوع الكرم والاريحية ماه امداب الا.تيازات ومن نر بطنا وأياهم معاهدة 


تقضي بتملاك المال الذي طليوه عوجب أتقائيتهم . هذا دو اأجرر اوضم هله 
المادة وتمديلها . 
وتجري ااءادة فى انحا .6 الآن عل الاشعار الى الجبة المستماكة سس بد 
صدور الحم 5 بارسال ل 9 دائرة العلابو. وأرسال المصاريف وألرسوم 
والاجور الى المكة . وذلك لامكان اجراء معاملة اقيفاء بدل الرهان 
أن وحد. وبعد ورود الجواب بارسال الثغمن والرسوم برسل الحم الى 
دائرة الطابو لتسجيل الاك باس المستمالك وتسايم اك... الى أصحاب الماك أن 
ا يوج ذازاع ده ن وألا اقتصر على الاشعار بالتسجيل 7ك تسليم 
الثمن الىنقيجة حسم المزاع بن أصحاب المال. 
وتعيد الممكة دم الحم الى دائرة الطابو خارطة الك لاحمال 
مر إل ديل قن اإساحة الستمل>ة عند النظر فى الدعوى ليجرى تأشير . 
ذلاك عليها . ومعلوم ان هذه العاءلة لامر يها الدكة الا بعد مور ه-دة 
ايز لا<مال عيمزه ٠ن‏ قل احد الطرفين وتوقف هذه المعاملة حينةذ الى 
تنيجة التميعز . 
الماركٌ الاده: والعشرو لم : 
« الال الذي هو نحت نرف ادارة السكك الحديدية العراقية 


دام - 


عند وضم هذا القاثون موضع التنفيذ و بستملك نهائيا » و كذا للال الذي 
تستملكه السكك الحديدية الذكورة يجب أن يستملك حسب احكام هذأ 
القادون على ان  :‏ 

١‏ - كل تثمين اجري من قبلى الاشخاص الوارد ذحكرم في 
اللادة « ه 6 من قاثون الاستملاك لاسكاك الحديدءة رقم العتة ١54‏ 
يمتبر قانونيا ولو لم يكن قد وضعت ادارة السكك الحديدية يدهاعلى امال 
فى تاريختنفيذ هذا القانون . ويعتر كانه قدجرى وفق المواد ( 765 » ه) 
من هذا القانون . ٠‏ 

؟ - لاووز رفع بد ادارة السكك الحديدية عر امال الذي 
اشغلته ألى حين تارمخ تنفيذ هذأ القا نون هرد وضم اليد قبل معاملة 
الاستملاك ) )١(‏ 

شر عت هذه المادة لخاية مصلحة السكك الحديدية بة التي وضمت : 5 
على قسم ءن الاراضي ايام الاحتلال . والذي شرع لها بعد ذلك القانون 
المنوه عنهبالمادة والذي النى .هذا القانون. و لكن معاملات استملا كالاراني 

)١(‏ اضاف القانون ذه المادة قسا ثالث لالطة التي منحباحق 
الاستملاك في المادة م »هنه ومن الحتمل ظهور جهات اخرى يضطر 
المشرع الىتعديل القانون لمنحها حق الاستملاك , كل ذلك لعدموضعه 
قاعدةعامة تبين منهو الذي له هذا الحق ؛ ومتى ي#وفر فى طلب المستلك 
النفع العام , 

5 اس 


ا1>أأذم ا اااااذذذااااالاالالااااا 0070 


ء لاسكك المديدية لم ئتة رغم ابتدائما منذ ذلك التاريخ واستمرارها ولا 
يزال حتى الان قسم متها لدى اللها > . فاضطر الشرع بد تطور تشريع 
. قانون الاستملاك ان يدرج في هذا القانون اع ماحنظ؛ سكك الحديدية 
مصاههاويرصل سلإة اعمال |تملاكها الاراضي بيعضها ودقى بده االسابقة 
مشروعة بحي هذا القااون . 
وقد ب-اءل عض عد ذاك عن ااتثمين الذي أجرى للاراضي 
- الراد استملاكها فى سنة ١*4‏ والذي اصبح قانونيا بعوجب هذا القانون 
هل هو تءعويض عادل 5 الاستور ٠‏ وهل لاصداب الاملاك حق رفسع 
دعاوي |أضرر اواجر ااثل عن هذه المدة ؟ لاصراحة فى الفانون حول هذا 
ولا نص كنع من أقامة مثل ءذه الدعاوي لان دعوى الذسرر أو أجر الثل 
دعوى لاعلاقة لها بالتثمين ولا بلاستملاك فلا تعتبر «قاءة ضد قضية محمكة 
بعد صدور الحكج بالاستملاك ٠‏ ولكن امهم ليس أقاءة أمثال هذه الدعاري 
وانما الهم ان نعرف أن قضية التثدين هي قضية .إزءة للمحكة عند النظر في 
الدءرى اي هل ان اللحنة الخاصة مقيدة بقرار لطنة التثمين 1١/1‏ ) 


)١(‏ وذارة الداخلية ظ المذد بجوم 
مديرية الحقوق التأريخ ع ١‏ 44و 
متضرفية لواء بغداد 
الموضوع ‏ معاملة استملاك 


اشارة الى كتابكم المرقم ١61١١والمؤرخفى‏ 9/14( لاذه - 


قاذا قلنا بانها غير ٠ةيدة‏ فيصبح ال رفع اليف عن أصحاب 
الاراضي واسما . 
ومكن نه الجنة أن هوم بالحشف و "تك بن على مار أه ناس وعدا 
ميته اناق ونيري عله الحا رغم أن نص القانون قاصر في ذلك 
ال ماده الايمٌ والعسرون 3 
و سندرجها آخر الكتاب كا غتذي ارق 6 


_لاحظنا فى تدقق اضبارة امماملة انها انتب تباصدار #لس ادارة 
وام قراره بقبولالاستملاك بتاريخه / ١‏ /لاءة . وصدورالاعلان 
المرقم اخذ»ه والؤودخ في مم ا 4 به يأك و لكننا لم أعثر على مايدل 
عر وقوع أدُر الاعلان فى احدى الصحنف المحاية ‏ طلم ذلك فى 
مدير ب ةالدعاية العامة فى حاشيةاعلان؟ وعايه رجو تأبيد وقوعانشر 
وتارمخه لاخر في الصادقة هن جتنا على المماءلة وبعد أن م ذلك فلا 
مجال [مدم قبول ادعاء مديرية لكك المديدية بعدء لزوم اجراء 
التشمين الان نهلك المستملك لانط.اق حم الفقرة الاولى هن المادة 
ارهن قانون الادتملاك لان هده الجبة تكون المديرية المد كورة 
هي الؤولة عن ننا يها ان طبر عدم صحتها بنترجة مراجمة ذوي 
العلاقة المحكمة وعليه نعيد الم فى طيه الاضبارة راجين اعادة تقدرىها 
- ببان اللازم بشان الاعلان والايماز ينشره ان لم ثبت لد الاآر”كف 
واننظار مضى المدة الفانونية . 

وزير الداخلية 


- ايأ - 


المواد الضاف 
اضيفت هذه اأواد بالقانون المرقم « وم © لنة كس بعين أرقام 
مواد الادل ولكنها م نات بجديد في هذه الاضانة بلى !| درت ذيول هذا 
القاون وقلبت وذمه فيكان أوله فى آخره وآخره في اوله . ولك 
هذه لأواد: ب 
ال مادم الماك عشرةً 

١ <2 (‏ »© يجوز اتلك ان ينارض الالك المتيقى المال الذى 
يراد استملاكه في بيعه بالرضا يث.ن لابتجاوز اقية الى تقدرها قبل الفارطة ' 
نه عدا تعين عهتضى المادة الرأبعةة *ن وما لقانون 1 3 مم أعاةالقواعد 
الوأردة فى المادة السابة 8 ٠ن‏ قانون الاستملاك 6 فان واهق امالك ب ض 
الآس غل ف وزارة الذاخلة 6 وعد دوافقتها نعم معاءلة ابم ءلى الاصول 
اأعتادة والا فصار معاملة الاستملاك . 

؟ ل يمتبر يمثابة المالاك أاقبقي رض هذه المادة كل ٠ن‏ الرصي 
واتقم وو كل الماسة أذا أقترن رطام بالبيع بموافقة الحكة الحنمة » 
لاجديد - ياقانا - فى هذه المادة ولا حاءة الى شمر بع جديد فيا هو 
مشرع ومعروف . فالي.م والشراء رضأ ليس بزع ملمكية ولا استملاك , 
ولكل دائرة ان :شترىماتراه لازءالهاو:تملك الات قائمالاو .لك :هي به 
الصلحة العا.ة وشي فى الحكم كائر الادراد . فان رفض صاحب الملك 
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وكانت الحاجة ماسة الى التملك لندتق النقم العام يصار الى اجراء ات تزع 
الملكيةاو الاستملاك وهذا امس معروف قبل نشر يع هذه امادة . 

م ماهو السسر ف التعبير اولا بعد ذقرة المادة الرأبعة بغقرة « منهذأ 
سين بعد جملة بنقرة ف من قانون الاستءلاك ) ؟ لاثيء 
الا نقص اصياغة وضعف التعبير وايضا فا شي علانة وزير الداخلة يمال 
وآة ابعياز 6 لانشاء ل( مجزره 4 مثلا 7 فان كأن رعاية مايستملك باسم 
الحكومة دائرة خاصة وان كان لغرض آخر فلا صراحة في القانرن عنه 
ولاثيء وراء ذلك الا اطلة المماملات والا فانالمحة اذ أرادتاسة.لاك 
مال ذوزارة الؤون شي الى تقرر ذلك والوزيرال5ول ا!تضامن ٠م‏ ودير 
الدالة هو الذي يصدق دلى طلب الاءتملاك فاي غرض ععةرل يتوقف 
مد ذلك على موافتة -- وزير الداخلة ؟ هذا وقد اختانت بعض الدواثر 
في وجو تحةق النغم العام في التدلك الرضائي * فذهبت «تصرفية أواء 
ديالى : في كتابيا ل( الرقم . سس الو اخ اسم م لاخ أملاك ) الى 
لاضشرورةمن اصدارقرار جا سأدارة الاواء بتحةق النهم العام في ا 
بالطرقة'لرضائية ٠‏ وذهبت وزارة الماليه في كتابها المرقء د واؤرخ 
ةك » الى ازرم اصدار القرار ؛ من م#اس الادارة بذلك. 

وما ذهرت اليه امتصرفية هو الصح.ءح لان إزوم محقق النفع العام 

شرطة في نزيع اللكية أما في بقية انواع التممكااني مجر دبا الدوائر فلا حاجة 

الى انخاذ ااقرار بذلك ٠‏ لان الفروض في مصالح الدرلة انها مجري طبقأ 
بكر ات 


الماح العام ٠‏ وأن امالك فد فبل يديم ماكه رئاه واختياره فأي حاجة 
سد ذلك لاصدار القرار ( ١‏ ) 
ا مادة الى ابعم عسر 

( لبلدياتوفي ضمنها أمانة العاصمة عندما تقرر قتعم طريق أوميدان 
أن مستبلك عدا ناو ضر وري ذا الترض اما كن اخرئ ما بلي خط 
الاستقامة القرر عمقا لابتجاوز عشر بن ثرا من بس على أن بنشر 
وباغ مسدى ذلك العمق الاضافي الذي يغرر الج س البلمدي أويجاس 
الامانة استملاكه على طول جانني الطريق أو جو عب ) المرأد فتحه 
قبل للباشرة بالاستملاك ) هذه المادة اضينت لاحداث حم راي الشرع 


أن القانون مم يشمله وهواستملاك غدى ٠اهوضروري‏ - ( اماكن اخرى) 


)١(‏ وفيا بلى قرار ممكسسة التمييز المرقم برقم الاضبارة 
٠‏ ] ب 40 المؤرخ 55 > 5( يكون الاتفاق الحاصل بين 
الطر فين علىششراء ملك رضاء بلغ معين ناهذا ومعتبراً حقه) اذا استند 
الى الجواز الوارد في المادة « ١‏ 6 الم#_دلة من و نون الاستملاك . 
ويجب اتهام معاملة البي.ع في داثرة الطابو بالبدل المتفقق عليه اذا اقترن 
عصادقة وزير الداخلية ويعكسة يصار الى معاملة الاسدملاك » 
ولعت على ذلك المادة ه ١4‏ » من قانون الاستملاك الءم)١‏ ني فدالت : 
د ان الاملاك التي رضي اصحابما !لثم نالمقدر وبعد ان يؤديهم تباع 
ونه رغ «وسب النظام والذي لايرفى تقام عاءه الدعوى ف احكة 
العائدة للها » اي المحكمة التي فيها الملاك . 


- /ا/ى - 


1 


5 الاما كى أما أن «تحقق (بها تشع عام ولخيلا لدم يك ١‏ وأردة فى 
للادة الثازة من امانون فلا حاحة إلى : بيع هذه الادة افيا لآب 
القاون > دمل لالدءة والامانة امكان ملكياى أن ل يتحتق فيها نفع عام م 
دو ظاهر التعبير عنبا بالجلة ١‏ عدى ماهو ضروري » و( أما كن اخرى ) 
فلا جوز تزع الملكة الخاصة ذيها ولا علافة لقأ نون الاستملاك ممأ 0( 

نم لماذا حدخ وذأ العمق بعشعر ان دترا , نم هل أن معاهلة النشر 
وابتبلخ تأني بنائدة لصاحب امال قبل المباشرة بالاستملاك . وم هي الدة 
الحدودة إزذلإك ؟ 

ا ماده الخاء: عشرة 

الب معاملات ادا ني / - معاملائها عند تننيذ احكام 
اه نون م من دك 5 الى أن نت ( 

وهكذا بسبر الزمن بهذا القانون ومجر ورائه ذيوله . وهذه المادة 

اناتسا لاسي بالغ سس سح عومد سجاه ماس ل سريت ون مستا 2 ل ل عار جد ا 

ٌ وفنا يلي قرار محكة التمبيز مما له علاقة بالموضواع‎ )١( 

) أذا لخن عدم و<ود 1 اياي بنترعجة ادر الاك لاجل 
معامزة الاستملاك سب ل القانونية ( ” 6 وعنادل الامتداع وم 
الدعوى عليوا بإعادة مااقتطع هن ملككه ) القرار المرقم ( 5040 | 5غ ) 
اأؤدرخ 4م( هغو.» 


- ربل - 


وأن كان من عنقا أن تدرج ف الادة ١‏ 5 الي حت مصالم السكك 
الحديدية الا ان الظاهر من اضافتها ليور املاك براد استملاما لدوائر 
غير السكك المديدة اولاصحاب امتيازات تنطبق عليهم التقرتان ( هرة) 
من المادة الثانية مما اضطر امشرع الى أن يعتبر تلك المعاملات الجارية منها 
قبل هذا القازون صحيحة . ولاجل أن لايشرع مادة فى هذا وهنم 
هذه المادة الى جيم معاملات الاستملاك . 
والنصد من عدة النا بااخه المي القكلة اي سحة الاجرا اد 
لا الصحة الواخمية . ولذلك فلاهيئة الخامة عند النظر فى الدعوي التي جرت 
معأءملانها قبل هذا ااقانون ا ن تسمم الاعتراضات المرفوعة حول صحة تلك 
امعاملة . وان تقرر اعتبارها او عدمه . شأنها شأن بقية الماملات التي يجري 
بعد نشر القانون .. 
المادة السادس: عر 
( لصاحب امال الذى است الك للاغراض الواردة فى الفقرةالاشرة 
من المادة الثانية . وهكذا للاغراض اوإردة في المادة الرأبءة عشر حق 
ازجدانعل غير فى اعاذة علكه يبدل الثلاذا ارادت اإهة التي |-تملكته 
ببعه بعد أن حققت الاغراض فى جزه منه على الأفل على نه يشرط لاستعهال 
صاحب المال هذم المق أن يكونما لكا ربعه على الافل. واذا طلب شراثها 
| كثر من مالك واحد يفضل منهم من كان نصيبه | كبر وان تسارت 
الا نصبه يقرع «نهم وأذا تعدد ارباب الا نصبه البافية من امال بحيث يديد 


ح ليسم 
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يموع ماعلكونه على الريع فيعتبرون في دق الرجحان امالك الواحد 
لاريم اذا اتفق على ذلك ) | 
عع أل قينا عن <م هذه الادة في التعليق دلى المادة ( م )وقول 
الآن ان صاحبالمك ا<ق ملكدمن غيرهسواء تملك ربعه اواقل اوأ كدر 
من ذلك . هذا اذا رغب فيه أما اذا لم ,رغب فيه ذان الةوق الاخرى 
ألا ثو نية*كاأ لشمعة ودق ألرجحان في أتي نقروا -قية الراغب في هذا الممك 
اما القول بان الا ستملاك قد قطع علاتة المالك بملكه واصيعماجبيا 
صلتة به » فبذا ان صح لاجمل للمالك اى امتياز او رجدان سواء بي في 
يده الربع او! كثر وسواه كان يلك الربع م زان القنك أول أشيء .... 


نل 

هذا والمقصود بالمادة ( ) شي المادة « 15 » المطافة ٠ع‏ هده المادة وعليه 
قاماذا #ختص مناستماكءاله كو جها وعوحجب الذقرةالعاشرة من الدة انيه 
١‏ ( انثاء حي جديد ) بهذا ال دون نواهما. ولماذا , جح صاجب 

التفين الا كبر عند النعدد والطلب وصاحي الاصرب الآمثر اوق هذا 
الال اذا طلي لان حاجته اليه في | كال ملكه وزبادة قية أعدوا. كدثرة 
وبعد كل ذلك فداذا لانراعي في مرجي حالوضع |ابلدى أو الصحي في 
ملك الطا لبين عند ضم المماحة المستذنى عنها الى مساحة «لكوم !3 أن 
المقرق ااقانونية كالشفعه وق الرجحان . وهذه الطرق كفيلة بحل العزاع 
عند تند أصحاب ااقرق . و٠:صوص‏ عليه قادونا وفقها . أما الغرة ذهي 


يت 


فد عبط سدس 
١‏ 

سلاح الماجرسها يقال ولا وصار الها الا'اذ! انمدم النص في الموضوخ وعلى 
كل فان اعادة المال ةمالك بد الانتهاء من غرذه لاعلاقه لقا نورت 
الاستملاك باحكاءه وكقية الاملاك في الم ه-ذا ول يذكر القانون في 
مواد. كوفية تنفيذ اسم الفاذي باستملاك معبد أو معهد بوناء آخر في محله 
أو في مكان آآحر .ناسب . ولا متى تر فع يدمتولى الممهد عنه وب الى الجية 
أ تيا كة . نم ماهو حسم في| اذا كان في ال٠هد‏ محل امفيك مله ابراداً 
لحانوت المستة جءنه أو اى مرئق ودى مالا اومئقءة اذا تقرر بكاء 
مثله في تل آخر لا-نئمة اللم.هد .نه اولاعكن ا<داث .ثل ذلك 1 فقف:ة 
فهل مجرى 'قد قيمة المرفق 4 اليك : وغل كاي أحناتث المرقق في 
الحل الجديد راو لم يسدنه ال ود .:. ؟ 
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- 5 توص وي 5 5 «دئى موك الوعرر فول دعوآه ه_له عن 


:+ ةالاعتراضات'اني نت يما الاجنة آم انا دعو ىضرر تام مسةة له #راخيراً 
مأهو 395 لمناقم دل (-تدمهأ المعمد الى وم فى موميلك بي مله أو الى 
ندم صدور الجسم 5-٠‏ داآله واستهلا كه 8 الىحين وخام ا ميك بده عليه 8 3 
لاصراحخ في القا نون يذالك رالامس. تررك لاسبةهاد الحا قي علا أل الس 
هذا وهناك جهة اخرى 1 يتعرض ها الفاثون وهي فيا اذا ظور بعد 
الا:.لاك أن الال بزيد عن الغرض الذى اسةملك من اجله ذهل اصاحب 
| متهاو باألمنة انشىة اليك ؛ ىت 

امال الام راد عن اغا جهراد' جاز ثما هو نوعالدعورى 
( ارلا ) رهل اامحكمة ابطاى حي الاستملاك فى داك الد» 0 


مم 
6 


1 0 
2-0 باو / 
, 


معارطة الستمزك لصاحب الال فيه ؟ الظاهر أن ارس ذلك يان هذا الشكل 
وان النشر بع نانص من هذه الهة » ولكن في القواعد العامة مهالا للاجئهاد 

ريسل الخصرمات التي مي من هذا القبيل . ومع ان قانرن 
الاست.لاك الماني "١‏ #4 يقير بن الثاني 5 واكلغى بهد القاون نص 

عل كذ برف مانس | الال فى المادة (م) منه بقوله : ( طالما لم تدقع 

القيمة المقدرة بها. ها لصاحب الملك الذي يراد اتمهركه رلم إصدر أعلام 
من الحكة فلا يمنع صاحب الماك من البقاء فيه او الانتفاع منه ولكن اذا 

دفع ثمن حرم من حدق ملكيته ) فان أقانرن هذا ترك حكم التصرف وم 
يدع له مادة أ وفترة خامة محدد هذا الموضوع . 


المأدم لان :اس 
تلنى القوأنين التااية : 
قرا قرار الاستملاك الماني الارخ + شرن الثاني ويه ؟؟ 
عم و 
* > قانون الاستملاك الإدى أله دخ "١‏ كانون كني فد 
م يع خبوة:- 


م ناا م أستملاك الاراضي المؤرخ في نكا ابول سنة لمماة؟ 
وكذا لأؤاخ ١‏ بدسان سنة بوابو» هم أمديلاته | 

اح قانون الاستملاك لاسكك أطدقيقة به رقم > اأؤرخ 7 
كانون الثاني سنة ٠١54‏ , 


- 9 - 


78 “نضا 


س نشر القانون المرقم « 4 » رنة وسو في اللدد للها 
من جوادة الوقائع العراقية باحر هيمها 

؟ - نشر قانون ااتعديل الاول برقم ةم مرتموا 

“- 5 فشر قائرن التعد يل اثاني إرقم 76 / بوسرة ١‏ 

م - نشر قانون التعديل ااثالث برقم 41 / ١54٠‏ 

ن هذها1دة ومن 4 نشر اأقا نون وتعدبلاته تين لنا مكل هذا 
الدغر 8 ٠والادوار‏ اي م بها من الءهد المهاني القديم فهدٌ الاحتلال 
إلبر ماني فالهد الوطني . وكان جيب بالظ هذا التطور ‏ أن يكونقانونا 
محكاقد حوى كافة ااقواعد » وشعل ‏ بتعديلاته ‏ سائر الوجهات التملة 
ولكنه بمكس ذلك لايزال يحافظ على شكايات بالية » ومراسيم لاتتفق 

ووجوب السرعة في انراء المعاملة ‏ 
١‏ وعسى ان يوفق المشرع في هذا المهد 9 بعث أنشر بع تل اللق 
اراي الدقة فى التخلم » والسرعة * ي العمل » واه هو 
المرفق والمعين ( انتغى ) 


ل 


- 00 


يق 
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